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ات جذریة في مطلع الثمانینات من القرن العشرین تغیرات وتوتر عرفت مختلف الدول النامیة

أسالیبهاكانت نتیجة تحكم الدول في زمام الشؤون الاقتصادیة وفق تمس النظام الاقتصادي، 

التي الأزماتنتیجة في تحكمها للشؤون الاقتصادیة،الأخیرةتراجع هذه إلىأدىما ، وأدواتها

السوق والمنافسة الحرة، لآلیاتالحكومیة لا تعترف إدارتهاالتي كانت ،شهدتها هذه الدول النامیة

الذي الأمر، الأخیرةوتردي جودة هذه الطبیة سلبیة تمس بنطاق المنتجات والخدمات رآثاما ترك 

فكرة سیاسة الخوصصة.وإبرازالقطاع الخاص أمامفتح المجال إلىأدى

حیث شرعت معظم دول ،اا عالمیً وتحریر الاقتصاد طابعً الخوصصة إلىوة اكتسبت الدع

الاقتصادیة الأنشطةالعالم في برامج تستهدف التخلص من القطاع العام ورفع ید الدولة عن 

الأخیرحیث یتصف هذا المنتمیة للقطاع الخاص،الأنشطةأمامالقیود والحواجز وإزالةالمختلفة 

والاقتصاد على تكنولوجیا متقدمة الإداریةیساهم في التنمیة والمرونة أین،بالعدید من السمات

والاستجابة الدائمة لاحتیاجات المنتفعین.

لاسیما ،جل القطاعات التي كانت سابقا حكرا للدولةإلىشهدت حركة التغییر امتدادا 

وعجز الأفرادت المرافق العمومیة الصحیة لم تعد تلبي احتیاجاأصبحتأینالقطاع الصحي،

عتبارات اقتصادیة والإمكانیات لإهذا القطاع من حیث الجودة الحكومیة على تطویرالإدارة

ومالیة،فتم فتح المجال للنظام الصحي الخاص الذي یقوم على هیاكل صحیة تحقق رغبات 

في كثیر من المجالات العلاجیة.الإنسان

ب دورا هاما في تقدیم الخدمات تلع،ستشفائیة الخاصةأصبحت هذه المؤسسات الإ

بالرغم المستشفیات الخاصة دون العامة،إلىاللجوء الأفرادفكثیرا ما یفضل ،ستشفائیة العمومیةالإ

تتمتع الأخیرةل الحصول على العلاج، لكون هذه یبض في سمن المبالغ المعتبرة التي یدفعها المری

ة للمریض.بمستوى عالي في تقدیم الخدمات العلاجیة والفندقی

ا " قدمت نفسً ستشفائیة الخاصة " العیادات الخاصةأن هذه المؤسسات الإیتضح عملیا 

الأخطاءهذا التقدم صاحبه جانب سلبي من خلال تفاقم عدد أنإلا، جدیدا للقطاع الصحي

من ثم ظهرت أینالقضاء، أمامنتیجة التطور العلمي وازدادت عدد الدعاوى المعروضة ،الطبیة
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أخطائهال عن العیادة الخاصة تسأأصبحتلیة العیادة الخاصة لاسیما المدنیة، حیث مسؤو 

كان القضاء أینا جسیم، عكس ما كان معمول به سابقً أمبسیط الخطأ، سواء كان أطبائهاوأخطاء

التي تصل حد من الجسامة.الأخطاءوالمستشفیات فقط على الأطباءیقیم مسؤولیة 

أینطیر هذه الهیاكل الصحیة ، تأهذا الوضع الحالي، تدخل المشرع والقضاء بغیةأمام

العقد، تمس الجانب الفني والتقني أوجعلها تخضع للعدید من الالتزامات، سواء یفرضها القانون 

البشري.الإداريوالجانب 

یملیه أولتزام، سواء یفرضه القانونبأي إالإخلالأنا ا وقضاءً من المعلوم قانونً 

ات ثار ر هذه المبر ، نتیجة تترتب عنه المسؤولیة المدنیة، التي تسأل علیها العیادة الخاصةالعقد،

تعاقدي أساسالمسؤولیة المدنیة للعیادة الخاصة، فهناك من یقیمها على حول طبیعةقانوني،جدل

تخصصات الخاصة تحتمل عدة هذه العیادات أنتقصیري، علما أساسومن یقیمها على 

علاجیة.

طبیعة المسؤولیة انطلاقا من هذه المعطیات، نصیغ إشكالیة بحثنا على النحو التالي: 

.في ظل تعدد التطبیقات الطبیة وعمومیة القواعد القانونیةللعیادة الخاصة المدنیة 

فصلین كما یلي:إلىتم تقسیم البحث الإشكالیةعلى هذه للإجابة

العیادة الخاصة.بأنشطةالقانونیة المتصلة الآثار:الأولالفصل 

المدنیة للعیادة الخاصة.قیام المسؤولیة:الفصل الثاني

نا الاعتماد على المنهج التحلیلي.بغرض توضیح الموضوع والإلمام بكل جوانبه ارتأی

اختیار الموضوع:أسباب:أولا

یندرج ضمن تخصصنا العلمي في القانون الذاتیة لاهتمامنا بالموضوع كونهالأسبابتتمثل 

الخاص.
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جملة من النقاط نذكر منها على سبیل المثال لا الموضوعیة تتمثل فيالأسبابأما

الحصر:

حداثة الموضوع.-

صعوبة القضایا المطروحة أمام العدالة وضعف تكوین رجال القانون في هذا المجال.-

لهذا المجال من حیث تحدید المسؤولیة المدنیة لإجتهاد القضائي،المشرع الجزائري واالإغف-

كالمشرع الفرنسي.الأخرىعكس التشریعات ،للممارسین للنشاط العلاجي

نا انعدام شبه تام للمراجع المتناولة لهذا قانونیة حول هذا المجال، أین لاحظالمكتبة الإثراء-

الموضوع.

الصعوبات والعراقیل التي واجهتنا:ثانیا: 

للمراجع المتناولة للهیكل العلاجي الخاص.غیاب-

دراسة مذكرات الماجیستر ورسائل الدكتوراه واستخلاص الجانب المطلوب للبحث.-

استخلاص الأدلة والبراهین من القوانین وقرارات المحكمة العلیا.-



الفصل الأول
الآثار القانونیة المتصلة 

بأنشطة العیادة الخاصة
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ن استحداث هذه الهیاكل العلاجیة الخاصة یصحبها اللمسة التشریعیة، فلا لا شك أ

أساس للعیادة الخاصة دون نصوص تشریعیة تضبط كیفیة خلق هذا الجهاز وتحدید التزاماته 

تحدید مسؤولیتها وفق القواعد المتعاملین مع العیادة الخاصة و سواء نحو الدولة أو نحو

عن ذلك مباشرة في حالة الإخلال بالالتزامات الواقعة على عاتقها، فضلاالقانونیة المستحدثة،

العیادة الخاصة لنشاطها العلاجي یأتي بمقتضى عقد طبي یجمعها بالمتعاملین الذین 

بنود ذلك العقد الذي یرتب التزامات تمتثل لها من أجل العلاج وفقا لمستلزمات و یقصدونها

العیادة الخاصة.

القانونیة المتصلة بأنشطة العیادة الخاصة من الآثاري هذا الفصل لذا سنتناول ف

الجانب القانوني في المبحث الأول وكذلك من الجانب العقدي في المبحث الثاني.

المبحث الأول

المترتبة على العیادة الخاصة بموجب القانونالآثار

القانون أین یقع على عاتق العیادة الخاصة التزامات ینحدر مصدرها مباشرة من

المعاییر التي یفرضها هذا الأخیر على العیادة التي تلتزم بمراعاتها، لاسیما تلك المتعلقة ب

التقني فیمكن القول أن القانون یعد بمثابة دفتر الشروط تعتمد علیه تمس الجانب الفني و 

بالجانب نیة تتعلق العیادات الخاصة لمباشرة نشاطها العلاجي، إلى جانب ذلك قواعد قانو 

الإداري للعیادة أي التنظیم الهیكلي للجهاز العلاجي.  البشري و 



لخاصةالأول                                  الآثار القانونیة المتصلة بأنشطة العیادة االفصل 

5

المطلب الأول

الأحكام العامة للعیادة الخاصة

ظیم المؤسسات الاستشفائیة الخاصةنص المشرع الجزائري في الأحكام العامة لتن

أحكام تتعلق تتعلق بهذا الهیكل الاستشفائي الخاص في حد ذاته (الفرع الأول) وعنمأحكا

من طرف هذه المؤسسة (الفرع الثاني). ابالإجراءات الواجب مراعاته

الفرع الأول

أحكام تخص الهیكل

من ناحیة النشاط الهیكلي أورد المشرع الجزائري في نص المادة الثانیة من المرسوم 

, أین اعتبرها مؤسسة 1الخاصةالاستشفائیةتالمتعلق بتنظیم المؤسسا321-07التنفیذي

والتولید وأنشطة النساءبما فیها طبالجراحة استشفاء تمارس فیها أنشطة الطب و علاج و 

إلى جانب ذلك أورد علیها جملة من الالتزامات ترتبط بنشاطها, أین یجب الاستكشاف  زیادة 

:الآتیةمارس على الأقل التخصصات على العیادة الخاصة أن ت

ي- طریق أعراضه عن : هو استقصاء حالة الشخص والمرض و 2الفحص الطب

الفحص الطبي یهدف الى التواصل الى تشخیص الكشف على المریض و سؤاله و 

.3المرض

، یتضمن تنظیم المؤسسات الإستشفائیة الخاصة و 2007أكتوبر 22المؤرخ في 321-07المرسوم التنفیذي رقم 1

.11.ص2007أكتوبر 24رخة في ، المؤ 67، عدد .ج.جر.سیرها، ج
2 Un examen médical est une procedure de diagnostic realisée pour des motifs de santé par exemple : pour
diagnostiquer des maladies , ou pour mesurer la progression ou la guérison des maladies ; carpendier.D , les
examens medicaux en emploi , commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse , direction
de la recherche , séance N 430 , tenus le 8 juin 1998, p 1 a 33.

،ص 2017نشر الجامعي الجدید، تلمسان،خیرة بن سویسي ، النظام القانوني للمؤسسات الإستشفائیة الخاصة، ال3

76.
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الاستشفاء.-

المراقبة. فیها إزالة الصدمات والإنعاش و الطبیة الجراحیة بماالطبیة و الاستعجالات-

المذكورة سالفا، هي مذكورة على سبیل المثال، حیث تیجدر بنا التنبیه إلى أن الاختصاصا

-07العبارة (على الأقل) التي أوردها المشرع في نص المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم 

المتعلق بتنظیم المؤسسات الاستشفائیة الخاصة وسیرها، یفهم أن المشرع فتح المجال 321

نشاطها العلاجي.للعیادة الخاصة من أجل التطرق و التوسع في

نلاحظ 1كذلك زیادة قیام العیادة الخاصة على الأنشطة الواجب ممارستها طبقا للقانون

، حیث نرها تمارس نشاطات طبیة ات الخاصة تتحمل عدة تخصصات أخرىبأن أغلب العیاد

متعلقة بطب النساء كالتولید، أین أیضا یمكننا أن نتأمل في لآونة الأخیرة تخصص جدید 

ه العیادات الخاصة، استجابة للحاجیات المتعاملین و للضرورة علمیة طبیة، من بین هذه تباشر 

التخصصات هي تلك النشاطات الطبیة الهادفة للعلاج، كزرع الأعضاء البشریة    

(transplantation d’organes) نو زیادة عن ذلك ، و 2(immunisation)التحصی

chirurgie)الجراحة التجمیلیة  esthétique) الأمراض التنفسیة،(maladie

respiratoire) والأمراض التناسلیة(maladies génitales). كل ممارسة لهذه ..الخ، و

، یتطلب توفیر موارد مادیة ( أجهزة طبیة إلا ولها تنظیم قانوني خاص بهاالتخصصات

أطباء أدوات و معدات یستوجب توفیرها لعلاج مثل هذه التخصصات)، و موارد بشریة (و 

.3مختصون...)

، المتضمن تنظیم المؤسسات الإستشفائیة الخاصة و سیرها ، مرجع 321-07المرسوم التنفیذي رقم 1

.11ص.سابق،
2L'immunisation est un procédé de médecine préventive consiste a protéger les gens contre les organismes
infectieux. Voir les site internet https://www.notrefamille.com , le 04/06/2018 .

.66.خیرة بن سویسي، مرجع سابق، ص3
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الفرع الثاني 

الأحكام التي تتعلق بالإجراءات الواجب إتباعها من طرف العیادة الخاصة

تتعلق هذه الأحكام بالجانب الإداري أین یجب على مؤسس العیادة الخاصة إتباع 

جملة من الإجراءات لخلق الهیكل العلاجي و إمهار علیه الشخصیة المعنویة ، یمر إنشاء 

لقیامها، جاءت هذه الشروط في اإجرائیة یستلزم مراعاتهادة الخاصة بعدة مراحل قانونیة و عیال

.3801-92مجملها في المرسوم التنفیذي 

المتضمن تحدید شروط إنجاز 380-92من المرسوم التنفیذي 2نصت المادة 

یتوقف إنجاز عیادة الحصول على رخصة «على أنه عملهاو وفتحهاالخاصةالعیادات 

المعنیة فضلا عن الوثائق ةیسلمها الوالي بناء على تقدیم ملف تؤشره المصالح اللامركزی

لمفصل و على تحدید مكان إقامته المطلوبة للبناء على تصامیم المشروع و وصفه ا

.»الأنشطة و الأعمال المقرر القیام بهاو 

وحة للبت في طلب الرخصة بحال من الأحوال ثلاثة أشهر كما لا تتجاوز المهلة الممن

عدت الرخصة هذه المهلة انقضتالملف على مستوى الولایة، وإذا من تاریخ إیداعابتداء

2مكتسبة.

، المتضمن تحدید 204-88،یعدل و یتمم المرسوم رقم 13/10/1992المؤرخ في 380-92المرسوم التنفیذي 1

.1928.ص18/10/1992، المؤرخة في 75دد عج.خ،ر .ادات الخاصة و فتحها و عملها ، جشروط إنجاز العی

المحدد لشروط انجاز العیادات الخاصة وفتحها 204-88الفقرة الثانیة من المادة الثانیة للمرسوم التنفیذي رقم 2

,المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم: 1988أكتوبر 19,المؤرخة في 42وعملها, المنشور بالجریدة الرسمیة عدد 

فیفري 13,مؤرخة في 11,المنشور بالجریدة الرسمیة عدد 2002فیفري 06لمؤرخ في ,ا02-69

.1429.،ص2002
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وفقا للنص المادة المذكورة سالفا یتبین لنا أن المشرع حرص على مساهمة السلطة العمومیة 

طریق رخص تمنح لصاحب المشروع بشرط أن تستوفي في رقابة هذه الهیاكل العلاجیة ، عن

البنود الملائمة .

في نفس السیاق نلاحظ بأن المشرع أصاب في جعل مدة الدراسة للملف طلب و 

الرخصة (ثلاثة أشهر) قصیرة ، ذلك حتما لتشجیع الخواص على قیام بمثل هذه المشاریع في 

آجال موجزة .

الفقرة الرابعة من المادة الثانیة للمرسوم التنفیذي أما عن إجراءات الفتح نصت علیها 

تحدد الشروط الخاصة لفتح العیادة الخاصة من نموذج العلاج غیر «على أنه 02-691

.»السكانیة بقرار من وزیر الصحة و المعطل و عملها و كذا مقاییسها التقنیة و الصح

المنشآت مطابقة الأماكن و الي بعد معاینةعملها فیسلمها الو أما رخصة فتح العیادة و 

.2الشروط المحددة في القوانین و التنظیمات الجاري بها العملللمقاییس و 

یخضع إنجاز العیادة «:من المرسوم سالف الذكر على أنهمكرر4كما نصت المادة 

هذا الخاصة التي تقدم علاجا ذا مستوى عال و فتحها و عملها للشروط المحددة في 

یعد وفقا لدفتر شروط نموذجي یحدد بقرار دفتر الشروط یوقعه المستغل و بنود المرسوم و 

»الوزیر المكلف بالمالیةوزیر المكلف بالضمان الاجتماعي و وزاري مشترك بین ال

-92بموجب المادة الثانیة للمرسوم التنفیذي 204-88"تم تعدیل الفقرة الأول من المادة الثانیة فقط للمرسوم التنفیذي 

طرئت على الهیكل التنفیذي للدولة من حیث المهام ، و ذلك یعود حتما ،حسب نظرنا، للتحولات السیاسیة التي 380

الموكلة لأجهزة السلطة التنفیذیة ".

عدد ج ج ، ج ر 204-88و یتمم المرسوم رقم ، یعدل06/02/2002المؤرخ في 69-02المرسوم التنفیذي رقم 1

40.ا، ص، الذي یحدد شروط إنجاز العیادات الخاصة و فتحها و عمله13/02/2002، المؤرخة في 11

.1429، المرجع السابق، ص. 204-88من المرسوم التنفیذي4المادة2
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سالف 204-88من المرسوم التنفیذي 4تتضمن الرخصة حسب الفقرة الثانیة من المادة و 

یأتي:الذكر، ما

مع بیان العنوان الشخصي.مستغل العیادة أو مستغلوها-

عنوان العیادة -

جهزت تبعا لها.أن تتولاها العیادة التي أنجزت و التي یمكن الأعمال-

السكان.الصحة العمومیة أي وزیر الصحة و وزیرإلىیرسل الوالي نسخة منها 

أما عن تسییر العیادة الخاصة نلاحظ أن المشرع الجزائري أورد أحكام من شأنها أن 

تشجیع الاستثمار في هذا عبء على صاحب المشروع أین رفع القیود و ذلك من أجل تخفف ال

نبین هذه التسهیلات في نقطتین :أنیمكن القطاع و 

سالف 204-88سوم التنفیذي من المر 5النقطة الأولى تظهر في نص المادة 

90سریرو15بین اأوجب على العیادة الخاصة أن تكون طاقة استیعابهأین ،1رالذك

ترهق كل من یرغب في تأسیس هذا المشروع  إلا هذه النسبة عائقا و دون شك ستشكل سریر،

أسرَة كحد 7جعلها سالف الذكر و 69-02سوم التنفیذي في المر الأمرأن المشرع تدارك 

أدنى.

204-88من المرسوم التنفیذي6نص المادة النقطة الثانیة یمكن أن نستخلصها في

بوجوب سحب رخصة مسبقة یمنحها وزیر الصحة العمومیة، إلا أن هذا یعد التي أقرت 2

زیة التي تستغرق عائق نظرًا لتعقید الإجراءات المتعلقة بالرخص الصادرة من الهیئات المرك

.1429، مرجع سابق، ص.420-88من المرسوم التنفیذي رقم 5أنظر المادة1

.1429، مرجع سابق، ص.من المرسوم نفسه6أنظر المادة 2
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ما جعل المشرع أن یعدل نص المادة سالفة الذكر بالمادة الثالثة وقت لمنح الرخصة هذا 

.1خول الاختصاص بمنح الرخصة للواليأین380-92للمرسوم التنفیذي 

دائمة لطبیب، لعیادة الخاصة تحت إدارة فعلیة و فیما یخص الجانب الإداري، توضع او 

من حیث طاقم العیادة  نصت سالفة الذكر، و 204-88ن المرسوم م7المادة أقرتههذا ما 

الكشف أطباء عمالأالجراحیة و لى أنه " یمارس الأعمال الطبیة و من ذات المرسوم ع8المادة 

لمادة كما أشارت ایین تحت مراقبة ممارسین طبیین" المساعدین الطبأعمالتمارس مؤهلون و 

أي ممارس طبي یعمل في الهیكل عمومي استخدامیمنع «من نفس المرسوم على أنه 9

سواء ساته العلیا في العلوم الطبیة، و كطالب یتابع دراأوكموظف، أو مؤد للخدمة المدنیة، 

2».كامل الوقت أو جزءًا منهالاستخدامكان هذا 

، اكتتاب تأمین 3213-07من المرسوم 6فرض المشرع الجزائري في نص المادة 

لتغطیة مسؤولیتها المدنیة و مسؤولیة المتعاملین معها.

یعرف التأمین عن المسؤولیة المدنیة بأنه عقد یبرمه المؤمن مع المؤمن له، یلتزم له و 

التي تشمل كل الأضرار التي یسببها للغیر، حیث ساد ین عن المسؤولیة المدنیة، و التأمب

العیادات الخاصة من مسؤولیتهم طبي فیما یخص تأمین المستشفیات و التأمین المجال ال

أثناء المدنیة عن الأضرار التي تلحق المریض بسبب أخطاء الأطباء التابعین للعیادة الخاصة 

مهما كان نوع الخطأ، عقدیا أو تقصیریا، مفترضا أو ثابتا، ج علیهم، و وبمناسبة مباشرة العلا

یسیرا أو جسیما.

یخضع كل تغییر في مآل العیادة «204-88التي عدلت المرسوم 380-92من المرسوم التنفیذي 3تنص المادة 1

.»الخاصة و تحویل أنشطتها الطبیة و/أو شبه الطبیة إلى ترخیص من الوالي

المادة تمنع توظیف الممارسین الطبیین الناشطین في السلك العام من قبل العیادة الخاصة بموجب عقد عمل، إلا أنه 2

.طبیب الممارس لمهنته في السلك العمومي بالعیادة الخاصةأو تعهد یجمع الاتفاقیةعلیهم بموجب الاعتمادیجوز 

یة المدنیة للمؤسسة و مستخدمها تأمین لتغطیة المسؤولاكتتابیتعین على المؤسسة الإستشفائیة الخاصة «3

.»مرضاهاو 
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التي تلحق ضرارالأیادة الخاصة یمكنها التأمین من إن العالأحكامانطلاقا من هذه 

المریض أثناء مباشرة العلاج علیه سواء كان ذلك عن فعلها الشخصي أو بسبب استعمالها أیة 

، 321-07من المرسوم التنفیذي 6، إلى جانب المادة 1آلة أو عن فعل العاملین في جهازها

یة، إذ المؤسسات القطاع الصحي بالتأمین من المسؤولیة المدن، الأطباء و 2ألزم قانون التأمینات

كل أعضاء ب على المؤسسات الصحیة المدنیة و یج«ق.ت.ج على أنه 167نصت المادة 

تأمینا ایكتتبو السلك الصحي و الشبه الطبي و الصیدلاني، الممارسین لحسابهم الخاص أن 

.»لتغطیة مسؤولیتهم المدنیة المهنیة تجاه مرضاهم و تجاه الغیر

، أن المشرع أورد المؤسسات الصحیة رالذكلانتباه في نص المادة سابقة ما یثیر ا

المدنیة دون التجاریة، علما أن المشرع خول لصاحب المشروع حق استغلال المؤسسات 

شركة مساهمة.و (sarl)ذات المسؤولیة المحدودة 3الإستشفائیة الخاصة من قبل الشركات

تتلخص تتوفر فیه شروط محددة لقد اشترط الفقه للتأمین من الخطر الطبي أن

غیر متعلق بإرادة أحد طرفي عقد التأمین، أن لا طر غیر محقق الوقوع، و أن یكون الخفي،

.4یكون مخالف للنظام العام، أن یكون نادر الوقوع

الجزائر، الجزائري و المقارن، دار هومة حروزي عزالدین، المسؤولیة المدنیة للطبیب أخصائي الجراحة : في القانون 1

.222.،ص2008

، لیوم 13عدد ، المتضمن قانون التأمینات ،ج.ر.ج. ج25/01/9951المؤرخ في 95/07قانون رقم 2

08/03/1995.

"09/08/1980المؤرخ في 80/07" بموجبه تم إلغاء قانون التأمینات رقم 

و ترقیتها الذي نشیر ألیه لاحقا.من قانون حمایة الصحة208أنظر المادة 3

.224.سابق،صحروزي عزالدین، مرجع 4
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المطلب الثاني

طرف العیادة الخاصةنمراعاتها مالقوانین الواجب 

الملزمة التي تحكم سلوك القانون هو بصفة عامة مجموعة القواعد القانونیة

الاجتماعي الذي یشهده ، ومع التطور العلمي والاقتصادي و 1علاقتهم في المجتمعو الأفراد

أصبحت هناك ما یسمى انونیة التي تواكب هذا التحول، و العالم، تطورت معه القواعد الق

دیثة التي القوانین الحفة منذ القِدم كالقانون المدني والجزائي، و بالقوانین الكلاسیكیة المعرو 

قوانین فهي قواعد تلتزم العیادات اعتبارهاعلى ات العصریة، و التطور ظهرت نتیجة التغیرات و 

.2السیر على نظامهاو باحترامهاالخاصة 

الفرع الأول

العیادة الخاصة وبعض فروع القوانین الكلاسیكیة

باعتبار هذا الأخیر تمتثل العیادة الخاصة لكل من قواعد القانون المدني (أولا)

إلى أحكام القانون التجاري (ثانیا) نظرا باختلاف طبیعتها ، و تالشریعة العامة لكل المعاملا

و المضاربة على الأجهزة الطبیة لممارسة العیادة الخاصة لنشاطها العلاجي مقابل مبلغ نقدي 

(ثالثا).الطاقم الطبي كما أن تخضع العیادة الخاصة لأحكام القانون العقوباتو 

:أولا: العیادة الخاصة و القانون المدني

بما فیها طبیعتها، باختلافلطالما كان القانون المدني الشریعة العامة لكل المعاملات 

كسبها للشخصیة المعنویة وفق الشروط المنصوص علیها في القانون إنشاء العیادة الخاصة و 

.106.، ص8199البلیدة،الكتاب،إبتسام القرام، المصطلحات القانونیة في التشریع الجزائري، قصر 1

.62.سابق،صخیرة بن سویسي، مرجع 2
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من القانون المدني 416مع أحكام المادة تتماشى ، أضف إلى ذلك لابد أن 1المدني الجزائري

العیادة الخاصة مؤسسة(شركة) أو جمعیة أو تعاضدیة أو أي مؤسسة مدنیة باعتبار ،2الجزائري

.3كانت أو حتى تجاریة

لتزاماتها تجاه كما تخضع العیادة الخاصة لقواعد القانون المدني فیما یتعلق بالإ

العام للإلزامات و تنظیم العلاقات بین الأشخاص المرضى، فهو القانون المعاملین معها و 

بموجب العقد الذي یربطهم، على هذا الصدد یمكن القول بأن القانون المدني جوهر التنظیم 

القانوني للعیادة الخاصة ، فضلا عن ذلك التزام العیادة الخاصة بعدم الإضرار بالغیر و إلا 

و بالتالي یطبق علیها أحكام 4ق.م.ج124دة ترتبت علیها المسؤولیة التقصیریة، أساسه الما

القانون المدني في حالة إثبات مسؤولیتها المدنیة. 

أعمالها، أعمال باعتبارمؤسسة مدنیة من حیث موضوعها تعتبرالعیادة الخاصة 

مدنیة تتمثل في تقدیم خدمة محلها رعایة و علاج المرضى و الحفاظ على سلامة جسم 

المضاربة ه باستخدام طرق المنافسة الحرة و بأي حال من الأحوال فیالإنسان الذي لا یجوز

5لأجل تحقیق الربح.

.993، مرجع سابق، ص.ق.م.ج ، نشیر إلیه لاحقا53نص المادة 1

الشركة عقد بمقتضاه یلتزم شخصان طبیعیان أو «ق.م.ج، التي نشیر إلیها لاحقا، على أنه416المادة تنص 2

.»إعتباریان...

.62.سابق، صخیرة بن سویسي، مرجع 3

سبتمبر 30مؤرخة في 78عدد .ج.ج، یتضمن قانون المدني، ج.ر1975سبتمبر 26مؤرخ في 75/58أمر رقم 4

مؤرخة 44عدد .ج.ج،، ج.ر2005یونیو 20مؤرخ في 05/10المتمم بالقانون رقم ، المعدل و 990.،ص1975

.2005یونیو 26في 

.54.سابق، صمرجعخیرة بن سنوسي،5
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:القانون التجاريثانیا: العیادة الخاصة و 

من بین أهم القواعد التجاریة التي یستلزم مراعاتها من طرف العیادة الخاصة كما سبق 

تجاریة من حیث الشكل خاضعة بذلك تصبح مؤسسة إمكانیة إنشائها في شكل تجاري و ،1ذكر

.2للنظام التجاري في بعض أحكامه

تعتبر العیادة الخاصة شركة تجاریة أین نشهد في وقتنا الحالي جل العیادات الخاصة 

société)(3تأتي على شكل شركة ذو مسؤولیة محدودة  a responsabilité limité فهي ،

الأجهزة توفیر أحدث المعدات و الوسائل و المضاربة في تقدیم أفضلتهدف إلى تحقیق الربح و 

وع الفرنسي موضیعتبر كل من التشریع الجزائري و الأطباء لإرضاء المتعاملین معها. كماو 

، ثم إن العیادة الخاصة التي تأتي 4لو كان موضوعها مدنیاالعمل التجاري حسب شكله حتى و 

م المشرع الجزائري في نص على الشكل التجاري تلتزم بالقید في السجل التجاري، أین ألز 

، أن كل من تاج شخصا طبیعیا كان أو معنویا«5من القانون التجاري الجزائري20المادة  

دفتر یعد لتدوین أسماء ري و السجل التجاري یمكن تعریفه یلتزم بالقید في السجل التجا

من الوقوف التجار و الشركات التجاریة و الوقائع المتصلة بنشاطهم التجاري لتمكن الغیر

.6».على حقیقة مركزهم المالي

مكرر، من قانون حمایة الصحة و ترقیتها، الذي نشیر إلیه لاحقا.208و 9نظر المادة أ1

.63.خیرة بن سنوسي، مرجع سابق،ص2
3La sarl est une société dite de personnes, elle est généralement utilisé dans le cas de petit projet ainsi elle
est formée entre deux ou plusieur personnes et elle permet de créer une societé avec un petit budget. Dans
la SARL les associées ne supportent les pertes qu’a concurrence de leur apports. Voir ISABELLE
ALQUIER, le statue du patient hospitalisé en établissement de santé privé, thése de doctorat, université
paulcézanne-aix-marseille 3, 2011, p 206

.55.صسي، مرجع سابق،یو خیرة بن س4

المتمم ، المعدل و 11/12/1996المؤرخة في ، 77عدد ج.ج ر .، ج9619دیسمبر 09المؤرخ في 27-96الأمر 5

.4.صقانون التجاري، المعدل و المتمم،لل

یة، دار الشركات التجار -التاجر-عمور عمار، شرح القانون التجاري الجزائري: الأعمال التجاریة6

.107.،ص2010المعرفة،الجزائر،
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أما المشرع الجزائري لم یقدم أي أساس قانوني یحدد فیه الطبیعة القانونیة للعیادة 

الشكل القانوني للعیادة الخاصة اختیارالخاصة، بل جعل المجال مفتوح لصاحب المشروع في 

من قانون الصحة و 9دة ، حیث یمكن استقراء ذلك من خلال نص الما1( مدنیة أم تجاریة)

یمكن كذلك إنشاء هیاكل إقامة تدعم الهیاكل الصحیة و «:، التي تنص على انه2ترقیتها

یحكمها المبدأ التجاري، و یمكن أن تكون هذه الهیاكل عمومیة أو خاصة تحدد مهامها أو 

مكرر من نفس 208المادة و في نفس السیاق جاءت ».تنظیمها و سیرها عن طریق تنظیم

من قبل:اأن المؤسسات الإستشفائیة الخاصة یمكن استغلاله«القانون 

ذات المسؤولیة المحدودة.المؤسسات ذات الشخص الوحید و -

الشركات ذات المسؤولیة المحدودة .-

شركة مساهمة .-

.»...3تعاضدیات و جمعیات-

الجزائري أقر مبدأ حریة الاختیار من خلال نص المادة سالفة الذكر نلاحظ بأن المشرع 

الشكل القانوني لمن یرغب في فتح عیادة خاصة، یتبین ذلك عند الوقوف على المصطلح 

(یمكن).

نظرا ما صحي الخاص خاضعا للمبدأ التجاري،إلى جعل الهیكل الیمیل المشرع الجزائري

رر من قانون حمایة مك208مرونة في تطبیق قواعده، أین تناولت المادة یمثله من سهولة و 

حسب تقدیرنا المشرع الجزائري یحاول رفع الصعوبات عن المستثمرین في القطاع الصحي الخاص ، و ذلك بجعل 1

.لهم نوع من الحریة

المعدل من قانون حمایة الصحة وترقیتها،، المتض08عدد ج.جر .، ج16/02/1985المؤرخ في 05-85القانون 2

.15.، ص19/07/2006، المؤرخة في 47دد ع.ج.ج،ر.، ج15/07/2006المؤرخ في 07-06بالأمر 

العیادات الخاصة التي تأخذ شكل الجمعیات والتعاضدیات تكاد تنعدم في أرض الواقع، یعود ذلك حتما لدوافع مادیة 3

أین المد خول النقدي شبه منعدم و بالتالي یصعب تسییرها من الجانب المادي. 
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شركات ستشفائیة الخاصة من قبل مؤسسات و الصحة و ترقیتها، إمكانیة استغلال المؤسسة الإ

قیام العیادات اقتراحتجاریة التي تعتبر شركات أموال، حیث غایة المشرع الجزائري في 

التي لا تتمتع بالشخصیة یة هدفه تفادي اعتبارها مقولات و الخاصة في شكل شركة تجار 

، لذلك جاءت الشركة كغلاف للمقاولة حتى تتمتع هذه الأخیرة ق.م.ج50المعنویة وفقا للمادة 

المعدل و المتمم للقانون 27-96بالشخصیة المعنویة و هذا المفهوم یتجسد عملیا في الأمر 

القانون التجاري، الذي اعترف بتأسیس المؤسسة ذات الشخص الوحید التي كانت تعتبر 

.1مقاولة فردیة

:ثالثا: العیادة الخاصة و قانون العقوبات 

الالتزامات المفروضة على العیادة الخاصة إتباعها تقترن بجزاء إن الكثیر من الأحكام و 

عقابي لأن وفق التشریع الجزائري، الشخص المعنوي تتحقق فیه المساءلة الجزائیة إذا ما كنا، 

الهیكل العلاجي الخاص كانتشار حالة العدوى سبیل المثال، أمام خطأ ناتج عن تسییر على 

من مرض خطیر في هذه العیادة، في مثل هذه الحالات تخضع العیادة الخاصة لعقوبات 

جزائیة كغلق العیادة أو توقیف نشاطها، من الأمثلة الشائعة في هذا السیاق، عملیة الإجهاض 

مفترض ض حاملا أوكل من أجه«3من ق.ع.ج304، أین نصت المادة 2الغیر القانوني

حملها ...بأیة وسیلة...وافقت على ذلك أو لم توافق ... یعاقب بالحبس من سنة إلى 

دینار.10.000إلى 500خمس سنوات و بغرامة من 

.57-56.ص.سابق، صخیرة بن سنوسي، مرجع1

KHADIR,ABDELKADERھناك الإجھاض القانوني الذي یسمح بھ في حالة وجود خطر یمس حیاة المرأة ، أنظر 2

la responsabilité medicale a l’usage des oraticiens de la médecine et du droit, editionhouma,
alger,2014,page 126

،المتضمن قانون 11/06/1966مؤرخة في 94عدد.ج.جر.، ج8/06/1966المؤرخ في 156-66الأمر 3

.702.العقوبات،المعدل و المتمم، ص
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إذا أفضى الإجهاض إلى الموت فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى و 

.»عشرین سنة.

، فبالتالي الاعتباریةدون نالطبیعییق.ع.ج تواجه الأشخاص 304لا شك أن المادة 

من 306ینطبق أحكام المادة على كل ممارس لنشاط الطبي داخل العیادة ، عددت المادة 

الصیادلة و حو الأسنان و اجر باء والقابلات و ذات القانون الممارسین الطبیین إلى كل من الأط

، كما یمنع الممارسین المذكرین في نص المادة سالفة الذكر من الخكذلك طلبة الطب...

.1ممارسة أیة مهنة أو أداء أي عمل بأیة صفة كانت في العیادات

أما عن العقوبة المطبقة على العیادة الخاصة كشخص معنوي، أوردها المشرع في 

الشخص المعنوي، ، التي تتمثل في حل 2مكرر من قانون العقوبات الجزائري18نص المادة 

سنوات، مصادرة الشيء الذي أستعمل 5غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز 

.الخالجریمة أو نتج عنها ...ارتكابفي 

الفرع الثاني

العیادة الخاصة في ظل قانون المستهلك و قانون البیئة

:أولا: العیادة الخاصة و قانون المستهلك

–أن كل شخص طبیعي أو معنوي یقتني «03-09تنص المادة الثالثة من القانون 

النهائي من أجل تلبیة حاجتهللاستعمالسلعة أو خدمة موجهة -بالمقابل أو مجانا

.148.من قانون العقوبات الجزائري،ص311أنظر المادة 1

، یعدل و 8،ص 10/11/2004مؤرخة في 71عدد .ج.جر.،ج10/11/2004مؤرخ في ال15-04قانون رقم 2

.مرجع سابق، 156-66تمم الأمر رقم ی
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.1»الشخصیة أو تلبیة حاجة شخص آخر أو حیوان متكفل به یعتبر مستهلكا

، لغرض تلبیة حاجته الشخصیة ادة أن كل من یقتني سلعة أو خدمةیفهم من نص الم

أو شخص آخر، یعتبر مستهلكا، بما فیه المریض الذي یعتبر مستهلك لخدمة تتمثل في الأداء 

العلاجي و لخدمة صحیة إستشفائیة.

أنه تطبق أحكام هذا القانون على كل سلعة نفس القانون علىنصت أیضا المادة الثانیة من 

و مجانا على كل متدخل و في جمیع مراحل عملیة أو خدمة معروضة للاستهلاك بمقابل أ

.للاستهلاكالعرض 

في المجال الطبي هي المواد للاستهلاكمن أبرز المواد العلاجیة المقدمة و 

الكیمیائیة الخاصة وادJالكواشف البیولوجیة و او الأدویةالتي تتمثل في كل من 2الصیدلانیة

وهي كل الإضمامة الإشعاعي وهو النظیر الإشعاعي و النوكلید بالصیدلیات ومواد التضمید و 

وج الصیدلاني نتلمة في اشعاعیإوكلیداتیب مع نكأو تـر تشكیل ادة عنـاتج عن إمستحضر 

.النهائي

من 4لا شك أن أكثر المواد الصیدلانیة استهلاكا هي الأدویة التي عرفتها المادة 

وي على خاصیات علاجیة أو تونه یحكمادة أو تــركیب یعرض لكل«بأنه 13-08القانون 

حیوان للأو ا للإنسانهفوصي یمكن تالوادلمة وكل ایوانیالبشریةأوالحالأمراضوقائیة من

.»ادة وظائفه العضویة أو تصحیحها وتعدیلهااستعأو طبيقصد القـیام بتشخیص

.ج.ج عدد ر.ق بحمایة المستهلك و قمع الغش، ج، المتعل25/02/2009المؤرخ في 03-09رقم القانون 1

.12.، ص 08/03/2009المؤرخة في ،15

المؤرخة في 44عدد ج.ج،ر ، ج.20/07/2008المؤرخ في 13-08رقمقانونالمن 3أنظر المادة 2

سابق.مرجع ، 05-85، یعدل و یتمم القانون رقم 3،ص 03/08/2008
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أدویة قد تكون الأدویة من الأسباب الشائعة في تدهور صحة المریض،إذ ما قدم له 

م المشرع الجزائري على فاسدة أو ضارة، التي قد تؤدي إلى هلاك من یستهلكها، لذلك ألز 

من القانون 9المواد الغیر المرخصة، أین نصت المادة استخدامالطبیین على عدم الممارسین 

رامج با وضمان تنفیذ الاستعادتهو واطنینالمة مایة صححقصد «على أنه 1سالف الذكر 

ر یواد غالمال تعمسكان من اسرضى وحمایة الالمةخیص ومعالجشقائیة وتو الملاتوالح

سجلة والمواد لمة افوا أو یستعملوا إلا الأدویأن یصالطبيسار وز للمملا یجرخص بهالما

الواردة في المدونات الوطنیة المستعملة في الطب البشري و ا ق علیهادصلمة االصیدلانی

.»لاستعمالكانت محل ترخیص مؤقت الخاصة بها أو الأدویة التي 

من ذات القانون هیئة وطنیة " 7المشرع الجزائري في المادة أین أیضا استحدث 

مهامها أساسا في الوكالة الوطنیة للمواد الصیدلانیة المستعملة في طب البشري"، التي یقوم 

ب البشري الطالمستلزمات الطبیة المستعملة في المواد الصیدلانیة و السهر على سلامة 

مراقبتها.وفعالیتها و نوعیتها و 

من خلال استقراء المواد المذكورة سالفا یتبین بأن المشرع الجزائري یسهر على حمایة 

-08المواد الصیدلانیة بموجب القانون استهلاكتنظیممریض المستهلك، أین قام بتأطیر و ال

هذا التنظیم یعود حتما استحداثسابق الذكر، الدوافع التي جعلت المشرع الجزائري في 13

أیضا إلى تداول عدة ،سلامتهیة للإنسان و انإلى حساسیة الموضوع الذي یمس الحالة الجسم

قضایا المتعلقة بتسویق الأدویة الخطیرة.

مرجع سابق.،13-08من القانون رقم 9المادة 1
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1:ثانیا: العیادة الخاصة و قانون حمایة البیئة

من صمیم حمایة إن مهام العیادات الخاصة لها صلة وثیقة بحمایة البیئة، بل إنها 

نسان جزء ، حیث یعتبر الإ2اللاحیویةن من الموارد الطبیعیة الحیویة و البیئة، فهذه الأخیرة تتكو 

خاصة في مباشرة مهامها العلاجي یتفاءل معها، لذلك تلتزم العیادة المن البیئة، محاط بها و 

أحكام مراعاةو یئة ملائمة المتعلقة بحمایة الببل حتى  قبل إنجازها، أن تستوفي للشروط الو 

قانون حمایة البیئة، لاسیما أن هذا الأخیر أورد العیادة الخاصة ضمن المؤسسات التي تلتزم 

.103-03من قانون 18بحمایة أحكام قانون حمایة البیئة في نص المادة 

تشكل الخاصة من شأنها أن تمس البیئة و لا شك أن أهم المواد التي تستعملها العیادة 

ایتها، هي النفایات العلاجیة التي یقصد بها كل المواد الناتجة عن النشاط الطبي تهدیدا لحم

سة عمومیة أو خاصة أو أو علاجي بغض النظر عن مصدر هذه المواد، سواء كانت مؤس

. أما المشرع الجزائري فقد عرف النفایات 4كذا بقایا التجارب و الأبحاث الطبیةصیدلیات، و 

نفایات النشاطات العلاجیة، كل النفایات الناتجة «على أنها 195-01العلاجیة في القانون 

أو العلاج في مجال الطب البشري عن نشاطات الفحص و المتابعة و العلاج الوقائي 

.»البیطريو 

43عدد .ج.جرئة في إطار التنمیة المستدامة، ج.یتعلق بحمایة البی19/07/2003المؤرخ في 10-03القانون 1

.6.، ص20/07/2003المؤرخة في 

، ص 2003الأردن، ، جهینة للنشر و التوزیع، ة عن تلوث البیئةهالة صلاح یاسین حدیثي، المسؤولیة الناجم2

208.

تخضع لأحكام هذا القانون... و بصفة عامة المنشآت التي یستغلها أو یملكها كل شخص «18تنص المادة 3

.»في أخطار على الصحة العمومیة...طبیعي أو معنوي... التي قد تسبب

مجلة كلیة القانون للعلوم السیاسیة، زیاد خلف علوي الحوالي و مهند بنیان صالح، المسؤولیة عن النفایات الطبیة، 4

.148.جامعة كركوك، العراق،ص

77عدد .ج.جر.لنفایات و مراقبتها و إزالتها، ج، یتعلق بتسیر ا12/12/2001المؤرخ في 19-01قانون رقم 5

.9.،ص 15/12/2001مؤرخة في 
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أما عن طریقة التخلص من النفایات النشاطات العلاجیة المذكورة في نص المادة 

بوجوب خضوع النفایات أقرتمن ذات القانون التي 18سابقة الذكر، أشارة إلیها المادة 

تقع إزالة المواد العلاجیة على عاتق ن النشاطات العلاجیة لتسیر خاص و الناتجة ع

إزالتها بطریقة یتفادى من خلالها المساس بالصحة المؤسسات المنتجة لها كما یجب 

العمومیة.

هذا تسببه النفایات العلاجیة و الإشارة إلیه أیضا، في حالة وجود تلوث بیئي جدروما ی

التلوث ألحق ضرر، فمن یستطیع المطالبة بالتعویض؟

الضرر البیئي ضرر ذو طبیعة خاصة لكونه یمس بالأوساط یعتبر في هذه الحالة 

بیعیة، و بالتالي یكون ضرر غیر شخصي حیث  یتعلق بالمساس بشيء لا یملكه شخص الط

على هذا نلاحظ أن المشرع الجزائري قد منح ، و 1معین، بل شيء مستعمل من قبل الجمیع

و الاعتداءات البیئیة، حیث تللجمعیات البیئیة حق التمثیل القانوني للحد من من التجاوزا

دون الإخلال بأحكام القانونیة السریة «على أنه102-03ن من القانو 36تنص المادة 

أعلاه رفع دعوى أمام الجهات 35المفعول یمكن للجمعیات المنصوص علیها في المادة 

القضائیة المختصة عن كل المساس بالبیئة حتى في الحالات التي لا تعني الأشخاص 

ة، كل جمعیة مباشرة دعوى قضائی. تتمثل الجمعیات التي بإمكانها »المنتسبین لها بانتظام

تحسین الإطار مجال حمایة البیئة و أنشطتها في تمارسمعتمد علیها قانونا و 

المشرع حصر حق مباشرة دعوى قضائیة للجمعیات التي تكون موضوعها مرتبط ،3المعیشي

بحمایة البیئة.

أبحاث، التشریع الجزائري، محلة دراسات و سوالم سفیان، المسؤولیة التقصیریة عن النفایات النشاطات العلاجیة في 1

.366.، ص2016، جامعة زیان عشور جلفة، 25العدد 

، مرجع سابق.10-03من القانون رقم 36المادة 2

.31ص. من قانون حمایة البیئة، 35ادة أنظر الم3
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یات النشاطات الطبیة بصورة فیما یخص تأسیس المسؤولیة المدنیة عن النفا

عدم وجود عقد یجمع بین المضرور ، یعود ذلك إلى 1تكون على الأساس التقصیريامة،ع

مسبب الضرر فضلا عن ذلك ، أن نطاق المسؤولیة التقصیریة أوسع و أشمل من العقدیة و 

، إضافة أن قواعد 2صور تعدي الإنسان على البیئة و خطورة هذا التعديبحیث أنها تستوعب

الإعفاء لا یجوز الاتفاق على التخفیف أو ة بالنظام العام و بالتاليالمسؤولیة التقصیریة متصل

منها. فمن هذا المنظور تقوم مسؤولیة العیادات الخاصة عن نفایتها الطبیة في حالة تسبب 

هذه الأخیرة ضرر للنظام البیئي، حیث تسأل العیادة الخاصة أیضا و تترتب مسؤولیتها 

یتها إذا ما ألحقت ضرر للبیئة أولتعامل بنفاأي شخص لاستخدامالمدنیة في حالة 

عن الأشخاص الذین تستخدمهم ؤولةسمالعیادة الخاصة اعتبارعلى أساس للأشخاص،

3النفایات التي تنتج عن نشاطها.و 

الفرع الثالث

العیادة الخاصة في ظل التشریعات المنظمة لها

القوانین الحدیثة، تلتزم الكلاسیكیة و صة لأحكام القوانین إلى جانب امتثال العیادة الخا

باحترام القواعد القانونیة المستحدثة من أجل تنظیمها و كیفیة سیرها، فضلا عن ذلك وجود 

العیادة الخاصة كهیكل علاجي لا یكون إلا وفق الشروط المنصوص علیها في التشریعات 

المنظمة لها.

.997من القانون المدني الجزائري، مرجع سابق،ص.124دة أنظر الما1

.361سابق، ص.عسوالم سفیان، مرج2

.997من القانون المدني الجزائري، مرجع سابق،ص.613أنظر المادة 3
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:051-85أولا: العیادة الخاصة في ظل قانون رقم 

الصحة و ترقیتها، لتكریس الأحكام المتعلق بحمایة 05-85مبدئیا جاء القانون رقم 

المبادئ الأساسیة في المجال الصحي، التي تنطبق على جمیع الهیاكل الصحیة، سواء كانت و 

یمكن قراءتها 05-85عمومیة أو خاصة و من بین الأحكام الأساسیة التي جاء بها القانون 

یة الإنسان تساهم حمایة الصحة و ترقیتها في رفاه«ي نصت على أنه الت2في نص المادة 

أساسیا في التنمیة من ثم تشكلان عاملاالجسمیة والمعنویة وتفتحه ضمن المجتمع و 

.»الاجتماعیة في البلادالاقتصادیة و 

نفهم من نص المادة سالفة الذكر على أن الهیاكل العلاجیة بما فیها العیادات 

ة ترقیتها، علیها بالمساهمة في رفاهیمن آلیات حمایة الصحة و ارها آلیة الخاصة، باعتب

هذا الأخیرالتزام یقع على عاتق العیادة یفرضه بذلك یكون الإنسان الجسمیة والمعنویة، و 

القانون.

كما أن القانون یلزم المؤسسات الإستشفائیة من بینها العیادة الخاصة بتوفیر علاج 

:3و یشمل هذا الأخیر2صحي كامل

الوقایة من الأمراض في جمیع المستویات-

تشخیص المرض و علاجه-

إعادة تكییف المرضى -

التربیة الصحیة.-

المؤرخة ،8عدد .ج.جرج.المتضمن قانون حمایة الصحة و ترقیتها، ،16/02/1985المؤرخ في 05-85القانون 1

.176لمعدل و المتمم، ص. ، ا17/02/1985في 

یكون تصور الشبكة الصحیة الوطنیة «:على أنه178.سابق، ص، مرجع 05-85من قانون 7تنص المادة 2

».بكیفیة تمكن من توفیر علاج صحي كامل

.178، ص. ، من القانون نفسه8انظر المادة 3
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الخاصة شرع یحث الهیاكل الصحیة العامة و من خلال المادتین السابقتین نلاحظ أن الم

من شأنها أن على تطویر نظامها العلاجي و جعله كاملا من خلال تقدیم خدمات متنوعة 

تلبي حاجیات المواطن.

یجب أن تكون الهیاكل «على أنه:من ذات القانون11في ذات القانون أقرت المادة و 

احترامع توفیر أكبر درجة من الفعالیة والسهولة و الصحیة في متناول جمیع السكان، م

ذلك بتوفیر یكون ن و كرامة الإنسااحترامنتأمل بأن المشرع أكدّ على ضرورة »كرامة الإنسان

السهولة، یجب أن نشیر أیضا بأن المشرع ألزم الهیاكل الصحیة أن تقوم أكبر درجة الفعالیة و 

بواجبها الإنساني قبل أي اعتبار آخر سواء كان مالي،عرقي، دیني...إلخ، بذلك یفترض الأمر 

المعاملة حاربة تسعى إلى مبق الجانب الإنساني على المالي و على العیادة الخاصة أن تس

العنصریة.التمییزیة و 

نصوص تتعلق بالحالة الجسمانیة للإنسان، خاصة تلك 05-85كما أورد القانون 

لا «على أنه:1من القانون سابق الذكر161المتعلقة بالأعضاء البشریة، أین نصت المادة 

جیة أو لا زرع الأنسجة أو الأجهزة البشریة إلا لأغراض علاأعضاء الإنسان و انتزاعیجوز 

التزامبالتالي فرض القانون ، و »تشخیصیة حسب الشروط المنصوص علیها في هذا القانون

لا زرع الأعضاء البشریة و بانتزاعالامتناعالهیاكل الصحیة بما فیها العیادات الخاصة على 

إلى جانب ذلك یمنع أن  لأغراض یستدعها المجال الطبي و الأنسجة أو الأجهزة البشریة إلا

الأعضاء البشریة موضوعا للمعاملات البشریة.تكون 

المتضمن قانون الصحة و ترقیتها، بشكل خاص إلى الطاقم 05-85تطرق قانون 

الطبي للمؤسسات العلاجیة أین أورد على عاتقهم التزامات یفرضها القانون، كالتي جاءت في 

وا بالمناوبة حسب الصیادلة أن یقومالتي تلزم الأطباء وجرحى الأسنان و 209المادة نص

.191.، ص ، مرجع سابق05-85من قانون 116/2أنظر المادة 1
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هم بذلك تسلط علیهم في حالة الإخلالیحددها الوزیر المكلف بالصحة، و الكیفیات التي

عقوبات إداریة، ما یجب الإشارة إلیه أن المسؤولیة في هذه الحالة یتحملها الطبیب دون 

قانون. المفترض من قبل البالتزامهالعیادة، الذي تسلط علیه عقوبة إداریة في حالة الإخلال 

حیث المتضمن حمایة الصحة و ترقیتها،05-85هذه أهم النقاط التي جاء بها القانون 

یمكن القول أن أحكام القانون سالف الذكر جعلت الجانب الإنساني كأولویة للهیاكل العلاجیة، 

سا هو السیر بشریة، بل أساالطبي لیس فقط إمكانیات مادیة و و علیه قبل كل شيء، المجال

أخلاقیة.بادئ إنسانیة و وفق م

:19881أكتوبر 22ثانیا : العیادة الخاصة في ظل قرار 

الصحیة للعیادات الخاصة  المتضمن للمقاییس التقنیة و 1988أكتوبر 22یعتبر قرار 

المعاییر  صة، مطابقة هذه الأخیرة للشروط و وشروط عملها، بمثابة دفتر شروط للعیادة الخا

أولوي، لأن ذلك یعكس القرار السالف الذكر أمر جوهري و والمقاییس المنصوص علیها في 

أقل ما یقال على القرار سالف الذكر اصة على مباشرة نشاطها العلاجي و مدى قدرة العیادة الخ

أنه جاء بجملة من الشروط أو بمفهوم آخر جملة من الالتزامات التي یفرضها القانون.

ملحوظ أن القرار سابق الذكر یطغى على أحكامه الجانب الفني و التقني، أین من ال

أكتوبر 22من القرار 2یمكن أن یتبین ذلك في عدة نصوص، على سبیل المثال تنص المادة 

تبلغ هذه ساحة أدناها سبعة أمتار مربعة،و یجب أن تتوفر لكل سریر م«على أنه 1988

من 5، في نفس القرار أوردت المادة »خصص للجراحةالمساحة عشرة أمتار لكل سریر م

من بین هذه الموصفات: من الموصفات تستجیب لها كل غرفة،القرار سابق الذكر على جملة 

أن تكون الغرفة مضاءة بنوافذ تساوي مساحتها المفتوحة سدس مساحة الغرفة على الأقل، أن 

44عدد .ج.جرعملها، ج.للعیادات الخاصة و شروط ، یحدد المقاییس التقنیة و الصحیة 1988أكتوبر 22قرار 1

.1112.ص، 1988نوفمبر 02مؤرخة في 
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chauffage)تكون مجهزة بالتدفئة المركزیة  centralisé) أن تزود بالإنارة الكهربائیة مع ،

المستخدمین العاملین من كل باستنفارإمكانیة تخفیفها أثناء اللیل، أن تجهز بنظام یسمح 

bipeur)سریر d’hôpital یقصد بهذا الأخیر ذلك الجهاز الذي یعمل عن بعد، یسمح (

للمریض التواصل مع الممرض.

أكتوبر 22من القرار13التقني، تفیدنا المادة في نفس السیاق الذي یمس الجانب 

یجب أن تجهز العیادة مهما كانت أنشطتها التي تتولاها بقاعة واحدة على الأقل لتقدیم 1988

كیفیة 1988أكتوبر 22و الجبس. أین أیضا عالج قرار (pansement)العلاج والتضمید

العیادة بإزالتها یومیا زلیة، حیث تلتزمو الفضلات المنتخلص العیادة الخاصة من بقایا الطعام 

. یقصد بترمید تلك عملیة التخلص من النفایات عن )incinération(1الترمیدعن طریق 

.2طریق حرق المركبات العضویة

یجدر بنا الإشارة إلى أن جلّ المواد المنصوص علیها في القرار جاءت بصیغة الأمر 

وإن دلّ هذا على شيء، یدل بإلزامیة العیادات الخاصة على عدم مخالفة أحكام 3و الإلزام

ألحق ها القانون، ففي حالة مخالفتها و ، لاسیما أن هذه الأحكام فرض22/10/1988قرار 

ق.م.ج .124الضرر بالأشخاص تترتب مسؤولیتها التقصیریة وفقا لنص المادة 

.1182،مرجع سابق، 22/10/1988من القرار 25أنظر المادة 1
2 www.wikipedia.com ،Consulté le 07/06/2018 a 17h20

الصحة العامة بمعنى أنها لا تترك للعیادات الخاصة حریة اللجوء لحلول أخرى، لأن هذه المسألة تدخل في مفهوم 3

التي تدخل في إطار الحفاظ على النظام العام.
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:1یة مهنة الطبثالثا: العیادة الخاصة و مدونة أخلاق

تعتبر العیادة الخاصة شخص معنوي تحتم أن یكون نشاطه حكرا على أعضائه من 

المتمثلین في الطاقم الطبي، أین یخضع هؤلاء لقواعد قانونیة تنظم مهنتهم الطبعینالأشخاص 

الارتقاءعلیها بغیة الاعتمادو تضبط سلوكیات الأطباء التي یستوجب علیهم إتباعها و 

2بالمهنة إلى مصاف الشرف.

، أین 276-92یتمثل هذا النظام في مدونة صدرت بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم 

تتحمل عدة قواعد قانونیة تنظم مهنة الطبیب، تعد هذه المدونة بمثابة القانون الداخلي الذي 

مهنتهم.یسطر الواجبات العامة التي ینبغي على الأطباء مراعاتها أثناء مباشرة 

كما عرضت هذه المدونة جملة من الالتزامات تقع على عاتق الطبیب م هي عبارة 

أن یكون الطبیب و جراح الأسنان في خدمة الفرد و الصحة بینها،عن واجبات عامة، من 

3العمومیة و یمارسان مهامها في حمایة حیاة الفرد و شخصه البشري.

العلاج و هو حق من الحقوق أضف إلى أن هذه المدونة قد أقرت بحق المریض في

م بالإخلاص و التفاني الإنسان الأساسیة و یقوم هذا الحق على أساس علمي حدیث یتس

یعد إخلالا بواجباته و یؤدي امتناع الطبیب على تقدیم العلاج في حالات معینةالمطابقة و و 

ى تتمثل في حق . كما أیضا تعرضت المدونة إلى أحكام أخر 4مسؤولیته المدنیة و الجزائیةإلى 

5المریض في العلاج و حریة اختیار طبیبه و حق فسخ عقد العلاج.

.ج.ج عدد ر، یتضمن أخلاقیة مهنة الطب، ج.06/07/9921المؤرخ في 276-92المرسوم التنفیذي رقم 1

.1419، ص 18/07/1992المؤرخ في ،52

.81ص ن، د.س.ن.ن الجزائري، دار هومه، تلمسارایس محمد، المسؤولیة المدنیة للأطباء في ضوء القانو 2

.1419، یتضمن أخلاقیة مهنة الطب ،مرجع سابق، ص .276-92من المرسوم التنفیذي 6أنظر المادة 3

.1419، مرجع نفسه،ص. 9أنظر المادة 4

.1421، مرجع نفسه،ص. 42أنظر المادة5
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المترتبة على العیادة الخاصة التي تتمثل في جملة من التزامات الآثاربعدما أوردنا 

التي یقرها أو یفرضها القانون بموجب عدة قوانین و مراسیم و قرارات باعتبارها مصدر من 

العیادة، نتطرق الآن إلى المصدر الأخر للالتزامات التي تمتثل لهاالالتزامات التي مصادر 

تخضع لها العیادة الخاصة ألا و هو " العقد".   
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المبحث الثاني

الآثار المترتبة على العیادة الخاصة بموجب عقد العلاج الطبي

التقدم الحاصل نظرا للتطور و وذلك ، لعقود الشائعة في الآونة الأخیرةیعتبر العقد من ا

فالیوم نجد أن ، علمیة حدیثة في مختلف المیادینتابتكاراالذي یشهده العالم من ظهور 

اعتمادالذي تخل عن الطرق التقلیدیة القدیمة و ذلك من خلال ملحوظا و الطب عرف تطورا 

أو من حیث وسائلهالأداءمن حیث سواءذلك الطب على ركائز جدیدة مستحدثة و 

المستعملة.

استحدثتمسى هذا التطور بالقطاع الصحي فلابد من النظر في تلك الطرق التي 

للتخلي عن الطرق المستعملة قدیما، ومن بین تلك الطرق نجد عقد العلاج الطبي التي كانت 

حالیا طرق یة بین المعالج و المریض، وبظهورغیر موجودة سابقا، ولقد كانت علاقة عاد

1على العیادة الخاصة أن تلتزم بالعقد المبرم وأن تحقق رغبة المریض.علاجیة جدیدة

ول فیه مفهوم عقد دفع بنا هذا إلى تقسیم هذا المبحث إلى مطلبین المطلب الأول سنتنا

علاقتها د العلاج الطبي للعیادة الخاصة و المطلب الثاني تطرقنا إلى أركان عقالعلاج الطبي و 

بأطراف العقد.

الأولالمطلب 

للعیادة الخاصةالإستشفائيمفهوم عقد العلاج الطبي

التداوي یومیا، نجد أن الطب في یومنا هذا من العلوم تزداد حاجة الناس إلى الطب و 

المهمة في حیاتنا الیومیة، فبتطبیق العلوم الطبیة ودراستها یتمكن الإنسان من تحقیق نتائج 

القانون الخاص الشامل، رزیقة زقان وجویدة زراري، العقد الطبي، مذكرة لنیل شهادة الماستر في لاحقوق،تخصص 1

.4، ص.2014كلیة الحقوق و العلوم السیاسي، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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عن بدن الإنسان والحفاظ تصب في مصلحة البشریة والتي تتمثل في دفع ضرر الأمراض 

نجد أن الفقهاء اختلفوا في تعریف عقد العلاج الطبي وظهرت عدة تعریفات على صحته، 

وخصائص.

الفرع الأول

الإستشفائيالتعریف بعقد العلاج الطبي

العلاج الطبي الوقوف على معنى یتطلب أولا منا قبل أن نتطرق إلى التعریف بعقد 

العلاج الطبي.

:أولا: معنى العلاج الطبي 

یتحدد وجود العلاج الطبي بوجود عمل علاجي بحیث تتحدد أبعاد عقد العلاج الطبي 

من خلال طبیعة الأداء العلاجي للمعالج وحتى إن كان تعریف العلاج الطبي لغتا ثابتا فإن 

یه الفقهاء كثیرا.التعریف الاصطلاحي له اختلف عل

حاول الفقهاء ساعیا كثیرا إلى إیجاد التعریف الأنسب للعمل العلاجي الطبي، لكن 

1بشأن هذا التعریف، وعلیه نجد أن هناك رأیین من أبرز الآراء وهما:اختلفوا

: یرى أنصار هذا الرأي أن تعریف العمل العلاجي الطبي یقوم على الرأي الأول

مل بوصفه علاجا وبین من یباشر هذا العمل وهو الطبیب أو العیادة أساس الربط بین الع

الخاصة كشخص معنوي، وتتمثل الغایة من ذلك في تحریر المریض من آلامه ومرضه.

تبین لنا أن هذا التعریف یستند إلى أمور عدیدة والتي تشمل كل سلوك صادر من 

الطبیب 

.20، ص.2012أحمد سلمان شهیب، عقد العلاج الطبي، دراسة مقارنة،مكتبة السنهوري، بغداد، 1



لخاصةالأول                                  الآثار القانونیة المتصلة بأنشطة العیادة االفصل 

31

ة وهدف واحد ألا وهو شفاء تحقیق غایأو بما فیه العیادة الخاصة والذین یسعون إلى

یصدر العلاج الطبي من شخص متمیز ومختص في مجال الطب، كما أشار هذا المریض، 

التعریف أیضا إلى ضرورة وهي أن یكون نشاط الطبیب متوافقا مع قواعد و أصول مهنة 

الطب.

حد أمرین یضاف إلى كل ماقیل أن یتوخى المعالج في علاجه أو أثناء تأدیة مهامه أ

بالمرض ومعنى ذلك فعلى الطبیب وهما إما شفاء المریض كلیا أو التحوط من الإصابة

المستشفیات إبراء المریض من مرضه أو وقایته من المرض أو الإصابة والعیادات الخاصة و 

1القادمة له.

اشترطقد الهدف من العمل العلاجي الطبي و الجدید في هذا التعریف هو تأكیده على

التعریف أن یهدف إلى التخلص من المرض أو تخفیف من حدته.

حیث ،1954لسنة 415الطب المصري رقم من قانون مزاولة مهنة1نجد أن المادة 

إجراء عملیة جراحیة أوإبداء مشورة طبیة أو عیادة مریض «نصت أن العلاج الطبي هو

تي تحدد بقرار من وزارة الصحة أو مباشرة ولادة أو وصف أدویة أو أخذ عینة من عینات ال

العمومیة من جسم المرضى الآدمیین للتشخیص الطبي العملي بأي طریقة كانت أو وصف  

2»نظارات طبیة وبوجه عام مزاولة مهنة الطب بأیة صفة كانت

نلاحظ أن هذه المادة فرضت وجود الطبیب كعنصر أساسي للقیام بحالة العلاج الطبي 

الطبیب لا یمكن اعتبار العلاج طبیا.وفي حالة عدم وجود 

بعد ما تطرقنا إلى الرأي الأول وتعرفنا على معنى العلاج الطبي حسب بعض 

الأنصار المؤیدین لهذا الرأي الآن سنتعرف على الرأي الثاني.

.23،ص.1972كندریة،، الجریمة والمجرم والجزاء، الاسرمسیس بهنام1

.27-26یب مرجع سابق، ص.ص.حمد سلمان شهأ2
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یرى أنصار هذا الرأي أن العلاج الطبي یقوم على أساس غایته وذلك الرأي الثاني:

نى ذلك أنه نشاط یهدف إلى علاج المریض من مرضه وآلامه فهو یعد دون من یقوم به، بمع

علاج طبي.

اعتبارذهب إله جانب من الفقه إلى لا یتحتم ذلك بأن یكون المعالج طبیبا وهو ما

العلاج الطبي على أنه: "حمایة الحیاة المهددة بخطر المرض والعمل على إزالة هذا الخطر و 

.الحیاة الطبیعیة"العودة بالجسم البشري إلى 

دد الحیاة البشریة، كما نجد كذلك أن من خلال هذا التعریف بأن المرض یهیتضح لنا 

هذا الوصف إخراجا للأمراض التي تعتبر في علم الطب بسیطة ربما قد لا تهدد الحیاة 

البشریة، وإنما هذه الحالة تهدد السلامة الجسدیة للشخص المصاب أو الشخص الذي یتعرض 

ایقة أحیانا.للمض

:1یرتكز هذا التعریف على بعض الأسس المختلفة وهي

تعد كافة الوسائل التي یستخدمها الطبیب علاجا طبیا طالما أنها تهدف إلى تحقیق -

حدود المنطق العلميغایة شفاء المریض أو تحسین حالته الصحیة وكانت ضمن

اقتصادیة أو اجتماعیة أو سیاسیة أن العمل العلاجي الطبي لا یتعامل مع مشكلة -

بل مع علة جسدیة أو نفسیة للإنسان وبذلك یخرج عمل المرشد الاجتماعي أو الطبیب 

و الواعظ الدیني عن العلاج الطبيالبیطري أ

لیس بالضرورة أن ینتهي العلاج الطبي بتحقیق غایته وهي الشفاء الكامل للإنسان -

لى تحسین وضع المریض قدر المستطاع وذلك المریض، لكن یجب أن یسعى الطبیب إ

بإیصاله إلى أفضل حالة ممكنة حتى وإن كانت حالته میئوس منها من الناحیة العلمیة.

28أحمد سلمان شهیب، مرجع سابق، ص.1



لخاصةالأول                                  الآثار القانونیة المتصلة بأنشطة العیادة االفصل 

33

نلاحظ من خلال ما سبقى أن هذا الرأي الأخیر لم یشر إلى من یباشر عمل العلاج 

البشریة ومن بینهم الطبي وترك ذلك لكل من یباشر العلاج ولكل من له رغبة في إنقاذ النفس 

الممرض الصیدلي المضمد........الخ، وهو عكس ما ورد في الرأي الأول الذي یلزم بأن 

یكون المعالج مختص لممارسة مهنة الطب بمعنى أن یكون صاحب الاختصاص.

:الإستشفائيلعقد العلاج الطبيثانیا: التعریف المقترح

في تعریف عقد العلاج الطبي وذلك لأنه من العقود حدیثة النشأة، فعقد 1اختلف الفقه

العلاج الطبي یعتبر من المسائل التي أولى لها الفقه والقضاء مؤخرا.

:التعریف التشریعي لعقد العلاج الطبي أ)

عرف فقهاء الشریعة العقد على أنه كل ما عزم المرء على القیام به وذلك سواء صدر 

ى إرادتین كالبیع والإیجار نفردة من شخص ما كالإبراء والطلاق والیمین أم إحتاج إلبإرادة م

یعرف أیضا على أنه ارتباط إیجاب بقبول وذلك على وجه مشروع وأن یثبت أثره في مثلا، 

محله. 

:التعریف القانوني لعقد العلاج الطبي ب)

ببذل عنایة لیس كأي عنایة ینشأ عقد بین المعالج والمریض، یلتزم بموجبه المعالج 

2ولكن أن تكون عنایة ضمیریة، حذرة دون أن یلتزم المعالج تجاه المریض بشفائه.

ضروریا جدا التعرف على بعض المسائل للتوصل إلى تحدید التعرف لعقد العلاج 

الطبي منها: 

.6-5جویدة زراري، مرجع سابق، ص.ص.رزیقة زقان و1

.32،ص.1993، مصر، یة والمصرفیة والجزائیةإلیاس أبوعید، المسؤولیة الإداریة والمدنیة والتجار 2
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وأن أن یكون هناك عقد بین العیادة الخاصة والمریض وذلك قبل البدئ في العلاج، 

1تكون العیادة الخاصة قد تحصلت على ترخیص من الدولة والاعتراف به  قانونا.

بالنسبة للمشرع الجزائري لم یعرف عقد العلاج الطبي لكن یفهم ذلك من خلال المادة 

العقد إتفاق یلتزم بموجبه شخص :«2من القانون المدني الجزائري التي تنص على مایلي54

و عدة أشخاص آخرین بمنع أو فعل أو عدم فعل شيء أو عدة أشخاص نحو شخص أ

.»ما

ما نلاحظه أن المشرع الجزائري دائما مایهتم بالعام وكان من المفروض علیه أن 

یتناول كل شيء بالخصوصیة وأن یتطرق إلى القوانین بالتفصیل وبالاختصاص لیس فقط 

رید أن یقصده المشرع.إصدار القوانین بصفة عامة لأن هذا یصعب على المواطن فهم مای

الفرع الثاني

للعیادة الخاصةالإستشفائيخصائص عقد العلاج الطبي

سبق وأن تطرقنا إلى التعریف بعقد العلاج الطبي وهذا ما یدفع بنا إلى التعرف أیضا 

ئص التي یقوم علیها هذا العقد.بالخصا

:ة عقد رضائيأولا: عقد العلاج الطبي للعیادة الخاص

لا یحتاج إلى شكل یتطلب ارتباط الإیجاب بالقبول و العقد الرضائي العقد الذيیعتبر 

معین وذلك أن الأصل في العقود تكون عقود رضائیة إلا باتخاذ الشكل الذي حدده المشرع

.32أحمد سلمان شهیب، مرجع سابق، ص. 1

.993ون المدني الجزائري، مرجع سابق، ص.من القان54المادة 2
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ویجب التمییز بین الشكلیة المفروضة من قبل المشرع في تكوین العقد والشكلیة لغرض إثبات 

1العقد.

ویجب باتخاذ الشكل الذي حدده المشرع،العقد في مثل هذه الحالة رضائي إلایكون لا

التمییز بین الشكلیة المفروضة من قبل المشرع في تكوین العقد والشكلیة لغرض إثبات 

وشكلیة الإثبات لا تمنع من أن یكون العقد رضائي، وبالعودة إلى أصل العقد العلاج 2العقد،

كلي في حال ما إذا لم یتفقا طرفي العقد على خلاف ذلك بأن الطبي  هوعقد رضائي ولیس ش

.3من الأصلكاستثناءفهنا یصبح العقد شكلیا وهذا یعتبر الانعقادیشترطا الشكلیة في 

أما فیما یخص الترخیص للطبیب أوالعیادة الخاصة نجد أن المشرع الجزائري تناول 

ة الصحة وترقیتها في نص المادة الذي یتضمن قانون حمای054-85ذلك في قانون رقم 

تتوقف ممارسة مهنة الطبیب و الصیدلي وجراح الأسنان على رخصة یسلمها الوزیر «197

المكلف بالصحة بناءا على الشروط التالیة:

أن یكون طالب هذه الرخصة حائزا، حسب الحالة على إحدى الشهادات -

الجزائریة:

صیدلي، أو شهادة أجنبیة بمعادلتها.دكتور في الطب أو جراح الأسنان أو 

أن لا یكون مصابا بعاهة أو بعلة مرضیة منافیة لممارسة المهنة.-

أن لا یكون قد تعرض لعقوبة مخلة بشرف.-

،2011لأردن أسعد عبید الجمیلي، الخطأ في المسؤولیة الطبیة المدنیة، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، ا1

.120ص.
2 www. Startimes. Com، ?t=26761967 consulté le 6/05/2018 a 19h50.

.36أحمد سلمان شهیب،مرجع سابق، ص.3

.195، مرجع سابق،ص.05-85من القانون رقم 197المادة 4
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هذا الشرط على أساس المعاهدات استثناءأن یكون جزائري الجنسیة ویمكن -

».ذه الوزیر المكلف بالصحةوالاتفاقیات التي أبرمتها الجزائر وبناءا على مقرر یتخ

:ثانیا: عقد العلاج الطبي للعیادة الخاصة عقد مستمر

یعرف أیضا بالعقد الممتد و یتم تنفیذ الالتزام بأداءات دوریة أو مستمرة، یعتبر فیه 

الزمن عنصر جوهري. 

تظهر أهمیة تقسیم هذه العقود إلى مستمرة وفوریة إلى تحدید الآثار في حالة الفسخ 

1من خلال ذلك هل یكون رجعي أو فوري.

ففي عقد العلاج الطبي لما تقبل العیادة الخاصة بمعالجة المریض، لا ینتهي العلاج 

بمجرد نهایة الفحوصات التي یقوم بها الطاقم الطبي، بل العلاج یتطلب وقت طویل لبلوغ 

لمبرم مع المریض حتى الهدف المرجو تحقیقه ألا وهو شفاء المریض، تلتزم العیادة بالعقد ا

تتأكد من شفاء هذا الأخیر كلیا، ولا یمكن أن یترك الطبیب أو العیادة الخاصة مریضهم قبل 

الفحوصات باعتبارأن یتأكدوا من شفاءه وذلك لأن عقد العلاج الطبي من العقود المستمرة 

أو عادیة، والعلاج تمتد لفترة زمنیة طویلة وذلك حسب حالة المریض التي قد تكون خطیرة

تلزم العیادة الخاصة كذلك العاملین فیها بما فیهم الأطباء والممرضین بأن یراقبوا المریض في 

عیادة الخاصة للمریض كل مستجداتها، وذلاك سواء في العیادة أو بزیارة الطبیب العامل في ال

2للعقد المبرم.استمراریةالأمر، هذا ما یعطي صفة في منزله إن اقتضى

ص من هنا أن عقد العلاج الطبي لیس كأي عقد آخر فهو یقوم على نستخل

خصوصیات تجعله متمیز عن العقود الأخرى.

.51العربي بالحاج، النظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، الجزائر،د.س.ن،ص.1

.51،ص.2009قاضي إدریس، الوجیز في النظریة العامة،دوان المطبوعات الجامعیة، مصر، 2
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:ادة الخاصة عقد ملزم وقابل للفسخثالثا:عقد العلاج الطبي للعی

:عقد العلاج الطبي عقد ملزم للجانبینأ)

یعتبر العقد الملزم للجانبین هو العقد الذي یكون فیه طرفیه أحدهم دائن و الآخر 

الالتزاممدین، ویرى المشرع الجزائري أنه تكون بصدد عقد ملزم لجانبین متى تبادل المتعاقدان 

1لبعضهما البعض.

ویعتبر عقد العلاج ینشىء التزامات على عاتق كل طرفیه،وعقد هفي نفس الوقت 

ي عقد ملزم للجانبین وذلك بحكم طبیعته القائمة على أساس علاج المریض والذي یفرض الطب

ضرورة التعاون المتبادل بین طرفي العقد، بما فیهم العیادة الخاصة والمریض وأن یلتزم كل 

، مثلا:التزام المریض بأداء المقابل المالي وفي المقابل تلتزم العیادة 2طرف تجاه الآخر

المریض وكل هذا حسب العقد المتفق على إبرامه.الخاصة بعلاج

العقد لا یمكن أن یكون فیه طرف واحد فقط بل من خلال هذا التعریف أننستخلص

تقع على عاتق كل التزاماتیقتضي أن یكون فیه على الأقل طرفین، كما أنه ینشىء

خر ونفس ه الآعلیه تجاالاتفاقطرف،وعلى كل طرف في العقد أن یوفي وأن ینفذ ما تم 

الشيء أیضا للطرف الآخر.

:عقد العلاج الطبي عقد قابل للفسخب)

یعتبر الفسخ جزاء یترتب نتیجة عدم تنفیذ أحد المتعاقدین للالتزام الذي تعهد به تجاه 

من القانون المدني 119الطرف الآخر وهو الذي أكده المشرع الجزائري في نص المادة 

في العقود الملزمة للجانبین، إذا لم «والذي أتى على النحو الآتي:3الأولىالجزائري في فقرته 

1GABRIEL Marty et PIERRE Raynaud, droit civil-2-1 volume-les obligations sury,paris 1962-p.49.
.39أحمد سلمان شهیب، مرجع سابق،ص.2

.996، ص.بقسامن القانون المدني الجزائري،مرجع119المادة 3
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یوف أحد المتعاقدین بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدین أن یطلب بتنفیذ العقد 

.»أو فسخه مع التعویض في الحالتین إذا اقتضى الحال ذلك

م یقوم أحد طرفي بتنفیذ العقد نستخلص من خلال هذه المادة أنه في حال ما إذا ل

یمكن للطرف الآخر أن یفسخ العقد بعدما یخبره أولا بتنفیذه للعقد كما یجوز أیضا له أن یطلب 

التعویض على عدم تنفیذ والتزامه بالعقد.

یقوم عقد العلاج الطبي على الثقة المتبادلة بین الطرفین العیادة الخاصة والمریض، 

طلب إنهاء وفسخ العقد وذلك أن ثقة المریض لا یلزم توفرها فقط ولذلك للمریض الحق في 

أثناء إبرام العقد، بل یجب استمرار هذه الثقة طوال فترة العلاج، وإذا ما فقد المریض تلك الثقة 

1من حقه أن یطلب بفسخ العقد وذلك دون إبداء الأسباب التي دفعته إلى اتخاذ قرار الفسخ.

ادة الخاصة اتخاذ قرار فسخ العقد مع المریض وذلك إذا ما یحق كذلك بالمقابل للعی

أخل هذا الأخیر بالتزامه تجاه العیادة، مثلا عدم أداء المریض المقابل المالي المتفق علیه أو 

عدم التقید وعدم احترامه للعیادة أو العملین فیها، لكن استثناء لا یمكن للعیادة الخاصة اتخاذ 

2ا كان المرض في حالة خطر أو في حالة ضرورة واستعجال.قرار الفسخ في حلة ما إذ

بلعید بوخرص،خطأ الطبیب أثناء التدخل الطبي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، جامعة مولود معمري،تیزي  1

.173،ص.2011وزو،

.174مرجع نفسه،ص.2
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المطلب الثاني

أركان عقد العلاج الطبي للعیادة الخاصة وعلاقتها بأطراف العقد

بعدما تطرقنا سابقا إلى مفهوم عقد العلاج الطبي للعیادة الخاصة من الضروري أن نتعرف 

أیضا على الأركان التي یقوم علیها هذا العقد وهي من الأركان التي لا یمكن الاستغناء عنها، 

فبدونها لا یمكن أن یكون هناك عقد علاج طبي، كذلك من المهم جدا أن نتعرف على علاقة 

الفرع الأول إلى تقسیم هذا المطلب إلى فرعین،الخاصة بأطراف العقد، وهذا ما دفع بنا العیادة 

سنناقش فیه أركان عقد العلاج الطبي للعیادة الخاصة، والفرع الثاني سنتعرف إلى علاقة 

العیادة الخاصة بأطراف العقد.

الفرع الأول

للعیادة الخاصة الإستشفائي أركان عقد العلاج الطبي

یقوم عقد العلاج الطبي على أركان تتمتع بخصوصیة تمیزه عن باقي العقود الأخرى، 

وهذه الأركان لها أهمیة في عقد العلاج الطبي لا یمكن أن یكون العقد من دون وجودها، نجد 

أن هناك ثلاثة أركان والتي تتمثل في أولا الرضا في عقد العلاج الطبي، ثانیا المحل في عقد 

ثالثا السبب في عقد العلاج الطبيي العلاج الطب

:الإستشفائيأولا: الرضا في عقد العلاج الطبي

ینعقد عقد العلاج الطبي بعد تراضي طرفي العقد المدین و الدائن وذلك على صیغة 

معینة یلتزمان بها وتحدد إطار أسلوب العلاج الطبي ویتم التراضي من خلال تطابق الإیجاب 

1یتجهان إلى إحداث أثر قانوني.والقبول الذین 

.88أحمد سلمان شهیب، مرجع سابق،ص.1



لخاصةالأول                                  الآثار القانونیة المتصلة بأنشطة العیادة االفصل 

40

:رضا المریض من عقد العلاج الطبيأ)

یعتبر عدم جواز المساس بجسد الإنسان من المبادئ الأساسیة التي لا یضحي بها 

المشرع في جمیع أنحاء دول العالم، فالفرد له حق الدفاع عن تكامل جسده ضد أي اعتداء 

في العقل ولا في المنطق في ظل النظم القانونیة ینال من تكامل جسده، ومن غیر المقبول لا

الحالیة وفي جمیع أنحاء دول العالم التي تقدر وتحترم شخصیة الإنسان الذي خلقه االله وفضله 

على كل المخلوقات أن یعتبر الطبیب القاضي الأوحد أو الذي یقرر ما یفعله في جسم 

لأن ذلك جسده تعود لهالكلمة الأخیرة الإنسان، لأنه دائما وأبدا صاحب القرار هو الإنسان

1وحده فهو حر فیه.

یصح عقد العلاج الطبي بعد توافر رضا المریض، فهذا الأخیر عندما یبرم عقدا مع 

العیادة الطبیة المختصة فإن إرادته تكون واضحة، وإذا لجأ المریض إلى العیادة الخاصة 

التدخل العلاجي وذلك باعتباره جوهر لغرض العلاج فلابد أن تنصرف إرادته بشكل جدي في

2في عقد العلاج الطبي.

المتعلق بحمایة الصحة 053-85من القانون 154كما أشارت الفقرة الأول من المادة 

یقدم العلاج الطبي بموافقة المریض أو من یخولهم «وترقیتها والتي جاءت لتنص على أنه

».القانون إعطاء موافقتهم على ذلك

من خلال هذا النص على أن العمل الطبي له خصوصیة وأن مسؤولیة یتضح لنا 

ا سابقا على أي تدخل طبي العیادة الخاصة تجاه المریض فلابد أن یكون الرض

.16.ن، ص.دار النهضة العربیة، القاهرة، د.سعبد الرشید رشید، عقد العلاج بین النظریة والتطبیق،1

.138أسعد عبید الجمیلي، مرجع سابق،ص.2

.190، مرجع سابق، ص.05-85من القانون رقم 154المادة 3
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والمقصود هنا برضا المریض یتمثل في حریة هذا الأخیر في اختیاره سواء للعیادة للعلاج،

ب العلاج.  الخاصة أو للطبیب ویجب احترام إرادته ورغبته في طل

تتمثل حریة رضا المریض في قبول التدخل الطبي أو رفضه بعد أن یكون على درایة 

وعلم بما تعتزم العیادة الخاصة القیام به تجاه كل مریض یقصدها.

:1یشترط لكي یكون الرضا حرا شرطین أساسیین وهما كالتالي

لاقة المریض بالعیادة حریة المریض في قبول العلاج الطبي أو رفضه،وذلك لأن ع-

الخاصة هي علاقة تعاقدیة، وللمریض كل الحریة في تحدید مصلحته سواء بالاستمرار أو 

العدول عن ذلك.

أن یكون الرضا صادرا عن إرادة سلیمة، أن تكون هذه الإرادة خالیة من عیوب -

الرضا كالإكراه والغبن والغلط والخطأ. 

وني فقط وإنما تشمل مجالات المجال القانلا تقتصر أهمیة الرضا على 

المجالات الأخلاقیة والضمیر، وموافقة  الشخص المریض سواء بشكل صریح أو أخرى،

ضمني من الضروري الحصول علیها قبل تنفیذ التدخل العلاجي أو الجراحي أو حتى 

عن الفحص، وعكس ذلك سیكون الطبیب أو العیادة الخاصة مسؤولا عن الأضرار الناتجة 

2ذلك.

:رضا العیادة الخاصة في عقد العلاج الطبي ب)

الخاصة لیعالج فیها نجد أنه من ةاختیار العیادكما كان للمریض الحق والحریة في 

حق العیادة الخاصة بدورها إبداء إرادتها وحریتها من أجل السعي لمعالجة وتقدیم العلاج 

.70بلعید بوخرس، مرجع سابق،ص.1

.140أسعد عبید الجمیلي، مرجع سابق،ص.2
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دة الخاصة أن ترفض تقدیم العلاج المناسب للمریض، وهذا كأصل عام كما یحق للعیا

للمریض وهذا كحالة استثنائیة أو لظروف خارجة عن إرادتها ومثال على ذلك في حالة عدم 

قدرة العیادة الخاصة على تقدیم علاج لمرض خطیر لا تستطیع أن تعالجه،أو عدم امتلاكها 

لة معینة لطبیب مختص یعالج مرض معین من اختصاصه أو أنها لا تملك لوسیلة أو آ

1تحتاجها لعلاج مرض ما.

بالإضافة إلى ذلك تنشأ المسؤولیة الطبیة الجزائیة وذلك في حالة عدم تدخل العیادة 

الخاصة لتقدیم المساعدة الطبیة لشخص في حالة خطر وذلك ما ذكره المشرع الجزائري في 

من قانون العقوبات الجزائري التي تنص على 2في الفقرتین الأولى والثانیة182نص المادة

النحو التالي:

إلى 20.000یعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من «

دینار أو بإحدى هاتین العقوبتین،كل من یستطیع بفعل مباشر منه وبغیر 100.000

وع جنحة ضد خطورة علیه أو على الغیر أن یمنع وقوع فعل موصوف بأنه جنایة أو وق

سلامة جسم الإنسان وامتنع على القیام بذلك، بغیر إخلال في هذه الحالة بتوقیع عقوبات 

أشد ینص عنها هذا القانون أو القوانین الأخرى.

ویعاقب بالعقوبة نفسها كل من امتنع عمدا عن تقدیم مساعدة إلى شخص في حالة خطر 

بطلب الإغاثة له وذلك دون أن تكون كان في إمكانه تقدیمها إلیه بعمل مباشر منه أو

».هناك خطورة علیه أو على الغیر

كریم عشوش، العقد الطبي، دار هومه للنشر والتوزیع والطباعة، الجزائر،2007،ص.ص.48-47 1

،من  قانون العقوبات، مرجع سابق.182المادة 2
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تطرح جریمة عدم تقدیم مساعدة إلى شخص في حالة خطر إشكالا في المجال الطبي 

أكثر من غیره بحكم أن التزام تقدیم المساعدة لشخص في حالة خطر یعد التزاما تفرضه مهنة 

الطب.

ة باستقبال المریض وتقدیم العلاج له یجب أن تلتزم وفي حالة موافقة العیادة الخاص

العیادة الخاصة بضمان تقدیم علاج یتسم بكل إخلاص وتفاني وذلك وفقا لما یتطلبه ذلك 

العلاج، إلا أنه في بعض الأحیان تتنازل العیادة الخاصة عن بعض الحقوق وتجد نفسها 

ءها خدمة للفرد والصحة وكذلك مجبرة على تقدیم العلاج رغما عنها، وذلك لتحقق من ورا

ضمان واحترام حیاة البشریة.

حتى وإن كان للعیادة الخاصة كامل الحریة في تقدیم العلاج إلا أنه علیها واجب 

إنساني وأدبي تجاه المرضى والمجتمع وعلیها أیضا واجب آخر وهو أن تتدخل في حالات 

1لفیضانات وحوادث مرور. یستدعي التدخل السریع والفوري، مثل حالة الزلازل وا

:الاضطراريالإستشفائيالعلاجيالأداءج)

یواجه الطبیب التابع للعیادة في بعض الحالات وأثناء قیامه للعملیة الجراحیة ضرفا 

طبیا خطیرا كما لو أجرى التدخل الجراحي لغرض استئصال ورم یعتقد أنه لیس خطیر،وهو 

مع عدم التأخیر لخطورة الوضع بأكملهفي الحقیقة ورم خبیث یستلزم استئصال العضو 

حالات یجد الطبیب نفسه أمام وضع وهو أن یتخذ قرار على الصحي للمریض، وفي هذه ال

على تنفیذ ما یراه مناسبا دون الرجوع إلى قرار المتفق الإقدامقدر من الأهمیة فیضطر إلى 

علیه مع المریض أو من ینوب عنه لتعذر ذلك .

.34،ص.2001محمد حسین منصور، المسؤولیة الطبیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر والتوزیع، مصر،1
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ا لكي یتخذ الطبیب التابع للعیادة الخاصة مثل هذا القرار هناك شروط یستلزم توافره

للقیام بذلك وهي: 

ضیق الوقت مع تعقید الموقف: بمعنى أن یكون الطبیب أمام حالة مرضیة حرجة -

1تتطلب من الطبیب اتخاذ قرار سریع للحد من تفاقم الحالة المرضیة .

عدم قدرة المریض في التعبیر عن إرادته: یقد بذلك أن یكون المریض في حالة -

التدخل العلاجي إجراءاضطرار نفسي أو فاقدا للوعي ولا یمكنه أن یتخذ قرارا یتعلق بضرورة 

التدخل إجراءأو من عدمه أو أن یكون تحت المخدر مما یصعب مساءلته عن رأیه في 

2ن إرادة  المریض في تلك اللحظة  مشلولة.ذلك أنه تكو منمهالجراحي یف

عدم وجود من ینوب عن المریض: ففي حالة عدم وجود من ینوب عن المریض -

قبل التدخل العلاجي للطبیب التابع للعیادة الحق بأن یتدخل لاتخاذ ما یراه مناسبا لوقف 

متدهور تدهور حالة المریض ویحل الطبیب محل المریض ، فمثل هذا الوضع الصحي ال

للمریض و فقدانه للوعي والأهلیة ومع عدم وجود من ینوب عنه یمنح للعیادة الخاصة 

والطبیب نوع من الوصایة الفعلیة والتي تمارس لإنقاذ حیاة المریض، وهو ما أیده القضاء 

قررت فیه انتفاء مسؤولیة الجراح 1971عام Rouenالفرنسي في حكم لمحكمة استئناف 

بأخذ عینة من ورم في عنق مریضة لفحصها وتحدید طبیعة الورم لكنه شك الذي كان مكلفا 

في كون الورم خبیثا فقام باستئصاله في الحال دون رجوعه للمریض أو لأحد أقربائه لاستحالة 

ذلك أثناء إجراء العملیة ولوجود ضرورة طبیة لمثل هذا الأجراء تمثلت في احتمال انتشار 

3بالهواء.الورم الخبیث نتیجة اتصاله

.118أحمد سلمان شهیب، مرجع سابق،ص.1

.124، ص.1962محمود نجیب حسني، أسباب الاباحة في التشریعات العربیة، جامعة الدول العربیة، مصر، 2

.121-120أحمد سلمان شهیب، مرجع سابق، ص.ص.3
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نستخلص مما سبق أن أغلى شيء وهو حیاة الإنسان لذلك إنقاذها في بعض الأحیان 

لا یستدعي الأخذ برأي الشخص المریض، ولأن قرار إنقاذه أهم من أي قرار یتخذه هو بنفسه، 

لذلك نجد أن كل من الطبیب و العیادة الخاصة خول لهم الحق في إتخاذ بعض القرارات في 

عجالیة لإنقاذ الروح البشریة.حالات إست

انیا: المحل في عقد العلاج الطبي الإستشفائي:ث

یخضع المحل في عقد العلاج الطبي إلى الأحكام العامة المنصوص علیها في القانون 

المدني الجزائري، بحیث أن محل الالتزام هو الشيء الذي یلزم المدین بتنفیذه، أو الإمتناع عن 

العقد الطبي یلتزم بضمان تقدیم علاج للمریض یتسم بالإخلاص والتفاني عمله، فالمعالج في 

1والمطابقة لمعطیات العلم الحدیث.

مشروعیة المحل في عقد العلاج الطبي أ)

یشترط في محل عقد العلاج الطبي أن یكون موجودا أو ممكنا، معینا أو قابل للتعین 

2وأن یكون مشروعا.

د العلاج الطبي هو جسم الإنسان، لأنه لا یرد العقد إلا یمكن القول أن محل عقلا

على شيء قابل للتداول ویكون له قیمة مالیة، وهذا ما یتنافى تماما مع جسم الإنسان الأذي لا 

یمكن إدخاله ضمن دائرة التعامل إذ لیس له قیمة مالیة محددة لأن هذا ینافي النظام العام 

3والآداب العامة.

هني سعاد، المسؤولیة المدنیة للطبیب، مذكرة لنیل شهادة المدرسة العلیا للقضاء، المدرسة العلیا للقضاء،الدفعة 1

.17،ص.2006-2003الرابعة عشر،

.54كریم عشوش، مرجع سابق،ص.2

.120أحمد سلمان شهیب، مرجع سابق،ص.3
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وصل إلیها الإنسان سمحت تائج التطورات العلمیة والطبیة التي تاستثناءا فإن ن

التي تجعل من مصلحة المریض المساس بكیانه الجسدي بالتعامل في جسم هذا الأخیر و 

1وكمثال عن ذلك الإجهاض، نقل الدم وزرع الأعضاء البشریة.

أهم تطبیقات المحل في عقد العلاج الطبي للعیادة الخاصة ب)

إلى التعرف على أهم تطبیقات عقد العلاج الطبي للعیادة الخاصة والتي سنتطرق 

تتمثل فیما یلي:

transfusionنقل الدم-1 de sang أساسا عملیة نقل الدم تلزم الطبیب التابع :

للعیادة الخاصة أولا بفحص حالة المتبرع الصحیة وذلك لإجراء كشف أولي عن حالته وبیان 

ویقع على عاتق العیادة والطبیب التابع لها التزاما محددا 2ن عدمها،قدرته على التبرع أو م

وهو نقل الدم النقي والذي یتفق مع فصیلة المریض، وأن لا یكون ذلك الدم غیر متفق لفصیلة 

یمكن لا للعیادة ولا للمریض التخلص من تلك المسؤولیة التي تقع إلا إذا المریض، وإلا لا

3الذي لا دخل له في ذلك ولا یكفي ببذل العنایة الواجبة فقط.أثبت ذلك بسبب أجنبي 

وما نلاحظه هنا أن التزام العیادة الخاصة والطبیب التابع لها بنقل الدم للمرضى یبقى 

التزاما بتحقیق النتیجة ومحله هو نقل الدم سلیما لجسم المریض وخالیا من أي فیروس،أما فیما 

فاء المریض من المرض الأصلي له فهذا یبقى إلتزاما ببذل یخص التزام العیادة والطبیب بش

عنایة اللازمة من المعالج وغیر ملزم بشفاء المریض.

الجامعي للنشر ، دار الفكر أمیرة عدلى، الحمایة الجنائیة في ظل التقنیات المستحدثة1

.294ص.،2008الإسكندریة،

أحمد حسن الحیاري،المسؤولیة المدنیة للطبیب،في ضوء النظام الأردني والنظام القانوني الجزائري،دار الثقافة للنشر 2

.48.ص،2008والتوزیع، عمان، 

والمستشفى،دار لأسنان،الصیدلي،التمریض،العیادةولیة الطبیة، الطبیب،الجراح،طبیب امحمد حسین منصور، المسؤ 3

.231،ص.2001الجامعة الجدیدة للنشرالإسكندریة، 
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transplantationنقل الأعضاء-2 d’organes: في بعض الأحیان

یتطلب الوضع الصحي للمریض بإجراء عملیة زرع الأعضاء وذلك حسب ما تقتضیه الحاجة، 

ن نفس المریض، وقد ینقل إلى المریض عضو من جسم شخص آخر، قد یكون نقل العضو م

وعلیه فعملیة نقل و زرع الأعضاء البشریة تهدف كأصل عام إلى تحقیق هدف واحد ألا وهو 

1إنقاذ صحة وحیاة المریض.

نصوصا قانونیة خاصة بهذا المجال وكان المشرع الجزائري من السابقین إلى إصدار

المتعلق بحمایة الصحة 05-85عضاء البشریة بمقتضى القانون رقم بحیث قام بتنظیم نقل الأ

وترقیتها، وذلك في الفصل الثالث من الباب الرابع تحت عنوان انتزاع الأعضاء البشریة 

.167إلى161وزرعها في المواد من 

من خلال هذا القانون نجد أن المشرع الجزائري أجاز نقل أعضاء جسم الإنسان أو 

لإنسان آخر وكان بأمس الحاجة لها، ویكون هذا حسب الشروط التي یجب إتباعها ومن جثته 

أهمها :

وهو ما نصت علیه المادة »الأعضاء وزرعها إلا لأغراض علاجیةألا یكون استئصال«

.052-85فقرة الأولى من القانون 161

موضوع معاملة مالیة" زرعها ولا یجوز أن یكون انتزاع الأعضاء أو الأنسجة البشریة ولا«

»من نفس المادة و القانون

من القانون نفسه والتي 1623بالإضافة إلى ما ذكره أیضا المشرع في نص المادة 

لا یجوز انتزاع الأنسجة أو الأعضاء البشریة من أشخاص أحیاء، إلا «تنص على ما یلي:

.156أحمد سلمان شهیب،مرجع سابق، ص.1

191، مرجع سابق،ص.05-85من القانون رقم 161المادة 2

.191ص.،مرجع سابق05-85، من القانون رقم 162المادة 3
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ة الكتابیة على المتبرع بأحد إذا لم تعرض هذه العملیة حیاة المتبرع للخطر، وتشترط الموافق

أعضائه وتحرر هذه الموافقة بحضور شاهدین اثنین، وتودع لدى مدیر المؤسسة والطبیب 

»رئیس المصلحة

ما نستنتجه من خلال هذه المادة أن المشرع صحیح أنه أجاز بنقل وزرع الأعضاء 

العملیات، وكذلك یكون لكن یكون ذلك في حالة الضرورة التي یقتضي الأمر بأن تتم مثل هذه 

ذلك وفقا للشروط التي وضعها المشرع وأیضا الحصول على الترخیص والموافقة الكتابیة قبل 

اللجوء و البدئ في نقل وزرع الأعضاء حتى لا یقع الطبیب و العیادة في مسؤولیة.

وهو إنهاء الحمل قبل أوان الوضع ویكون ذلك :l’avortementجهاضالإ-3

حیان قبل إتمام الشهر السادس من الحمل وهو ما یعتبر ولادة مبكرة، وقد یتفقا في أغلب الأ

طرفا العقد على إجراء عملیة إجهاض ویكون ذلك محلا لعقد العلاج الطبي، ولكن لا یؤخذ 

1ذلك على إطلاقه لأن هذه العملیة قد تكون لغرض علاجي وقد یكون العكس.

حدث دون سبب ظاهر وهو یتمثل في خروج یمكن أن یكون الإجهاض تلقائي وهو مای

بقصد تحقیق الجنین من رحم أمه لعدم إمكانیة لاستمراره، بینما الإجهاض الإرادي هو یكون

2غایة یخص حمل المرأة بحیث یصبح الإجهاض لازم للحفاظ على حیاة وصحة المرأة.

بالإجهاض وذلك لغرض علاجي وأیضا للحفاظ نجد أن المشرع الجزائري لقد سمح

والذي 053-85من القانون رقم 72على حیاة الأم من الخطر وهو ما ذكره في نص المادة 

یعد الإجهاض لغرض علاجي ضروریا لإنقاذ حیاة الأم من الخطر أو «یلي: ینص على ما 

.»یولوجي والعقلي المهدد بخطر بالغللحفاظ على توازنها الفیز 

.147أحمد سلمان شهیب، مرجع سابق،ص.1

دار، مقارنةمشروعیة استخدام الأجنة البشریة في إجراءات تجارب البحث العلمي،دراسةأیمن مصطفى،مدى 2

.106ص.2008الجامعة الجدیدة للنشر،مصر،

182.ص،مرجع سابق،05-85ن القانون رقم م72المادة 3
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هرها لمرأة وذلك حفاظا على رشاقتها ومظبینما الإجهاض الإجرامي هو عدم الإنجاب ل

1.یكون ولد غیر شرعيأو التستر من فاحشة كأن 

الثا: السبب في عقد العلاج الطبي الإستشفائي:ث

یعتبر السبب في عقد العلاج الطبي هو الدافع إلى التعاقد، وهو الغرض الذي یقصده 

المریض من وراء تعاقده مع العیادة الخاصة. 

:مشروعیة السبب في عقد العلاج الطبيأ)

أخذ المشرع الجزائري بالنظریة الحدیثة وذلك بأن لا یكون السبب مخالف للنظام العام 

التي تنص على 2من القانون المدني الجزائري97ك حسب نص المادة والآداب العامة وذل

إذا التزم المتعاقد لسبب غیر مشروع أو لسبب مخالف للنظام العام وللآداب، «نحو التالي: 

».كان العقد باطلا

فالنظام العام هي تلك القواعد القانونیة التي یقصد منها تحقیق مصلحة عامة،سیاسیة 

ویعد والتي تعلوا على مصلحة الأفراد،واجتماعیة والتي تتعلق بنظام المجتمع الأعلىاقتصادیة 

القوانین التي تنظم الهیئات العمومیة وتحدد الروابط بینها وبین الأفراد 3من النظام العام،

واللتان 1996من دستور 35و34وتناولت حمایة هذه الروابط عدة قوانین منها المادتین 

حرمة الإنسان، وحظر أي عنف بدني أو معنوي یمس بكرامة انتهاكدم تنصان على ع

4وسلامة الإنسان.

.60كریم عشوش، مرجع سابق،ص.1

.995، ص.نون المدني الجزائري، مرجع سابقامن الق97المادة 2

، المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم.1990أفریل 21المؤرخ في 11-90القانون رقم 3

.37رزیقة زقان وجویدة زراري، مرجع سابق،ص.4
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الفرع الثاني 

علاقات طبیة تعاقدیة للعیادة الخاصة 

التزامات العیادة الخاصة من خلال دراستنا بأهم عنصر في وجودها وقیامها تتمثل 

سنتعرف علیه في هذا الفرع.وهو الطبیب، وأیضا بالحدیث عن علاقتها بالمریض وهذا ما

علاقة العیادة الخاصة بالطبیب::أولا

بالاستعانةتقوم العیادة الخاصة غالبا، أثناء تنفیذ التزاماتها أي أثناء علاج المریض 

یب الأشعة، طبیب العلاج بأطباء مختصین في كل مجال، كطبیب التخدیر، طب

العیادة أو ملتحقین بها، وأیضا أحیانا یكون وهؤلاء قد یكونون عاملین دائمین في تلكالطبیعي،

الأطباء اء الدائمین في العیادة الخاصة و الأطباء قائمین بإجراءات معینة، فبالنسبة للأطب

الملتحقین بها هؤلاء تربطهم رابطة عقدیة، فهي بذلك علاقة عمل تربط الأطباء والعیادة 

تقوم أیضا على أساس التبعیة وذلك وینطبق على هذه العلاقة نظام الأجیر، كما1الخاصة،

من القانون المدني 5فقرة 1348أن الطبیب تابع للعیادة الخاصة، وهو ما نصت علیه المادة 

والتي تنص على هذا 2من القانون المدني الجزائري136الفرنسي والتي تقابلها المادة 

الضار متى كان واقعا الضرر الذي یحدثه تابعه بفعله یكون المتبوع مسؤولا عن:«النحو

منه في حالة تأدیة وظیفته أو بسببها أو بمناسبتها.

وتتحقق علاقة التبعیة ولو لم یكن المتبوع حرا في اختیار تابعه متى كان هذا الأخیر یعمل 

».لحساب المتبوع

.94-93خیرة بن سویسي، مرجع سابق،ص،ص.1

من القانون المدني الجزائري، مرجع سابق.136المادة 2
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وعلى ذلك یجب التأكید أنه لقیام علاقة التبعیة أن یكون للمتبوع سلطة فعلیة في رقابة 

ه تابعیه، بحیث یكون الأخیر في حالة خضوع للمتبوع والسلطة الفعلیة في الرقابة وتوجی

والتوجیه هي العنصر الأساسي لقیام علاقة التبعیة، بحیث یجب أن تتوافر هذه السلطة على 

1التابع لأوامر المتبوع.

وأن وفي حالة وجود السلطة الفعلیة في الرقابة والتوجیه تتحقق علاقة التبعیة، حتى 

توافرت هذه الأخیرة فإن السلطة لیس بالضروري أن تنشأ عن عقد عمل لأن العبرة في ذلك 

بتوافر حالة الخضوع وأیضا لیس من الضروري لقیام العلاقة التبعیة أن یكون العمل سواء 

الأوامر فلیس وإصداربالأجر أو بالمجان مؤقت أم دائم، وعندما یكون للمتبوع حق الرقابة 

2إذا استعمل هذا الحق لأن العبرة في ذلك هو قدرته في ممارسته لهذا الحقهناك أثر

إضافة إلى كل ما قیل سابقا هناك واجبات تقوم بها للعیادة الخاصة نحو الطبیب الذي 

یعمل فیها ومن بین هذه الواجبات نجد:

ذا حق عامل وهلاعتبارهتوفیر الأمن و الحمایة للطبیب داخل العیادة الخاصة وذلك 

، ودستوریا، ویجب على العیادة الخاصة أن تلتزم باحترام قواعد الصحة و الأمن 3دولیا

المنصوص علیها توفیر كل الظروف و الوسائل اللازمة للطبیب، تمكین الطبیب بالإطلاع 

إلى ذلك یجب على إضافةعلى كل مستجدات وتطورات الطب التي تخص العیادة الخاصة، 

كما یقع على العیادة الخاصة التزام جد 4رام بنود العقد المبرم مع الطبیب،العیادة الخاصة احت

مهم والذي یتمثل باكتتاب تأمین لتغطیة المسؤولیة المدنیة لكافة عمالها كالأطباء والمرضى 

.94خیرة بن سویسي، مرجع سابق، ص.1

الحدیثة للطبیب، لبنان، 2004، ص.ص.334،336. 2طلال عجاج، المسؤولیة المدنیة للطبیب، المؤسسة

المتعلقة ،1981وان ج22الصادرة في 55رقم أنظر الاتفاقیات الدولیة الصادرة عن منظمة العمل الدولیة تحت 3

، الصدق علیها من طرف الجزائر 1983أوت 11بأمن العمال داخل أماكن العمل والتي دخلت حیز التنفیذ في 

.2006، لسنة 7، عدد .ج.جر، ج.2006فیفري 11المؤرخ في 59-06بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

.94خیرة بن سویسي، مرجع سابق، 4
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مثال على ذلك الاعتداء على شخص ما في الخارج، ونقله إلى 1والممرضین وحرسها...الخ،

فهنا نجد أن العیادة ه یتبع إلى غرفة العملیات لقتله،في علاجالبدءالعیادة الخاصة وأثناء

الخاصة لم تقوم بواجبها والذي یتمثل في توفیر الأمن والحمایة للطاقم الطبي وعمالها بصفة 

عامة.

عیادة على الطبیب أن یلتزم بها نحو البالمقابل هناك ما یسمى بالحقوق والتي یجب

الخاصة ومن بینها:

التزام الطبیب بأداء واجبه على أكمل وجه وأن یلتزم بكل ما توجهه إلیه العیادة 

الخاصة على اعتبار أن الطبیب تابع في علاقته مع العیادة الخاصة، وكذلك باعتبار أن 

الطبیب تابع في علاقته بالمؤسسة الاستشفائیة الخاصة فإنه من واجباته نحو هذه الهیئة 

ا توجهه هذه الأخیرة من أوامر ومهام، وذلك في الأمور الإداریة فقط، المستخدمة، التزامه بم

كما یجب أیضا على الطبیب أن یلتزم بكل أخلاقیات مهنة الطب وعدم إفشاء سر العیادة 

الخاصة والمرضى، بالرغم من ارتباط الطبیب بالعیادة الخاصة إلا أنه وحسب بعض الفقهاء 

تقل في ممارسة عمله وكیفیة إجراءه دون أن یكون للعیادة یبقى الطبیب من الناحیة الفنیة مس

2الخاصة سلطة الرقابة أو التوجیه.

:علاقة المریض بالعیادة الخاصةثانیا:

3تؤدي العیادة الخاصة خدمة مزدوجة تجاه المریض،خدمة تقدیم العلاج وخدمة فندقیة

ة وموافقة المریض ینشأ ویقال أنه فبمجرد فحص الطبیب للمریض وتوجیهه للعیادة الخاص

م العلاقة وبذلك فإن عقد الاستشفاء هو الذي یحك،المریضالعقد ضمنیا بین إدارة العیادة و 

ط في شرح القانون المدني الجدید، الجزء السابع، المجلد الأول، العقود الواردة على عبد الرزاق السنهوري، الوسی1

.18،ص.1998الحقوقیة، بیروت، ثة الجدیدة منشورات الحلبيالعمل، الطبعة الثال

.98خیرة بن سویسي، مرجع سابق،ص.2
3JEAN Penneau,<<La responsabilité du médecin>>,2em édition dalloz-France ,1996,P.70.
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تلتزم العیادة الخاصة بتقدیم الرعایة الطبیة اللازمة والخدمة الفندقیة طیلة فترة التعاقدیة بینهما و 

اقم الطبي بما فیهم الطبیب متابعة إقامة المریض داخل العیادة، كما تلزم هذه الأخیرة كل الط

كما تلزم أیضا بتقدیم العنایة الطبیة اللازمة للمریض صحة المریض وتقدیم كل ماهو لازم له،

وذلك بتجهیز المكان المناسب للعمل الجراحي والتأكد من صلاحیة الأجهزة الطبیة قبل التدخل 

1ممرضین وأیضا تقدیم الدواء.الطبي المساعد بما فیهم أطباء و توفیر الطاقموأیضاالجراحي 

بموجب القرار الصادر عن الغرفة المدنیة في ونجد أن محكمة النقض الفرنسیة أكدت

على أن العیادات الإستشفائیة الخاصة لا تسأل عقدیا عن الأخطاء 1999دیسمبر 15

الطبیب وحده مسؤول بصفة تعاقدیة عن الصادرة من الأطباء الغیر الأجراء تجاه المریض ف

أخطائه الطبیة متى وفرت العیادة للطبیب جمیع الأجهزة و الإمكانیات اللازمة التي تتبع 

2العمل الطبي.

بحیث 2002أفریل 9وهو الأمر الذي أكدته أیضا نفس المحكمة في قرار لها بتاریخ 

للعیادة الخاصة،المسؤولیة نصت في نفس الوقت، الذي تباشر فیه المسؤولیة العقدیة

التقصیریة للفعل الشخصي للطبیب الأجیر، كما قررت أیضا بأن المریض یمكن أن یرفع 

دعوى ضد العیادة وإقامة مسؤولیة الأطباء لأن المؤسسة المصرح بها تكون مسؤولة عن 

الأخطاء المرتكبة من طرف هؤلاء المهنیین وكان یمكنه أیضا إقامة دعوى ضد الأطباء 

مباشرة، بالإضافة إلى إمكانیة إقامة المسؤولیة تجاه العیادة وذلك جزاء الأضرار التي لحقت 

3بالمریض.

.71أحمد حسن الحیاري، مرجع سابق،ص.1
2 Stan Le Scolan et Rémi Pellet, Hôpitaux et cliniques », les nouvelles responsabilités,
Economica, Paris – France, p83.

لقضائي، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، الفرع الحقوق، صفیة سنوسي، الخطأ الطبي في التشریع والاجتهاد ا3

.120، ص. 2006صدي مرباح، ورقلة،االتخصص القانون الخاص كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ق
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وتسأل العیادة تعاقدیا عن كل أخطاء الأطباء والعاملین فیها بشرط أن یكون العقد 

كتابیا والعمال أجراء ولكن هذا لا یمانع المریض من مساءلته للعیادة بصفة شخصیة وذلك 

1ى أساس المسؤولیة التقصیریة. عل

نستخلص خلال ما سبق أن العلاقة التي تجمع بین العیادة الخاصة والمریض أساسها 

تعاقدي، وكما یكون الالتزام الأصلي للعیادة تجاه المریض هو بذل العنایة لشفاء هذا الأخیر.

الخاصة من الناحیة بعدما تطرقنا إلى دراسة الآثار القانونیة المتصلة بأنشطة العیادة 

أهم مصادر أحكام العامة للعیادة الخاصة، نلجأ للفصل الثاني باعتبارهماالقانونیة والعقدیة 

إلى تناول قیام المسؤولیة المدنیة للعیادة الخاصة.

123مرجع سابق ،ص.،صفیة سنوسي1
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الفصل الثاني
قیام المسؤولیة المدنیة 

للعیادة الخاصة
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أمرًا یوجب المؤاخذةارتكبیقصد بالمسؤولیة في معناها العام حالة الشخص الذي 

تقوم تلك المسؤولیة حینما یرتكب الشخص فعلا أو عملا نتج عنه إلحاق الضرر بالغیر.و 

تسبب به الشخص في إلحاق الضرر بالغیر فهذا یعني طبیعة الخطأ الذي یلاختلافنظرا و 

فقد الالتزامذلك الخطأ و ذلك باختلافذاك الخطأ، كما تختلف باختلافأنّ المسؤولیة تختلف 

تكون مدنیة أو جزائیة أو إداریة .

علما أنّ مذكرتنا تحتوي على دراسة حول المسؤولیة المدنیة فنكتفي بهذه الأخیرة، حیث 

المترتب عن بتعویض الضررالتزامالفقه و القضاء على تعریف المسؤولیة المدنیة، على أنها اتفق

بالتزامإما أن یكون مصدره خطأ یتمثل في الإخلال أصلي سابق و هذا الأخیربالتزامالإخلال 

یجد سنده في نص من نصوص القانون فیكون الخطأ متمثلا في الإخلال هذا الأخیرعقدي أو أن 

فعل الغیر أو یفرضه القانون و یرتب بالتالي المسؤولیة التقصیریة عن فعل شخصي أو عن بالتزام

فعل الأشیاء.

، سواء بالتزاماتهامن هذا المنظور تترتب مسؤولیة العیادات الخاصة في حالة الإخلال و 

تلك التي جاءت وفقا للرابطة العقدیة العقدیة، أو تلك التي فرضها القانون( المسؤولیة التقصیریة).

ینشئ استشفائيعلما أنّ العقد الذي یجمع العیادات الخاصة بالمریض هو عقد طبي و 

یرتب حتما مسؤولیة العیادة الالتزاماتمتقابلة في ذمة كل من المتعاقدین و الخلال بتلك التزامات

.على الأساس التقصیري ( المبحث الثاني)أوسواء تقوم على أساس تعاقدي ( المبحث الأول) 
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بحث الأولالم

قیام المسؤولیة المدنیة للعیادة الخاصة على الأساس التعاقدي

تجاه بالتزامهمشخص أو عدة أشخاص اتفاقیتمثل مصدر هذه المسؤولیة في العقد الذي یشمل 

. كما یجب الإشارة أن قبل 1ن، بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ماشخص أو عدة أشخاص آخری

، لم یكن الفقه و القضاء یقتنع بوجود عقد بین الطبیب و مریضه، إلى غایة صدور 1936سنة 

، الذي كرس مفهوم العلاقة العقدیة 20/05/1936حكم محكمة النقض الفرنسیة الشهیر بتاریخ 

.(mercier)2بین الطبیب و المریض بموجب قرار 

جمع العیادة الخاصة بالمریض تنتج آثار قانونیة، تتمثل في جملة من و بموجب ذلك العقد الذي ی

الالتزامات تقع على عاتق الطرفین و الإخلال بتلك الالتزامات یرتب حتما مسؤولیة، أساسها العقد،  

على من أخل بالالتزام المفروض علیه.

1Abdelkader Khadir, la responsabilité médicale l’usage des praticiens de la médecine et du droit, édition

houma, alger, 2014, p.82.
أن العقد الذي یجمع المریض من قِبل محكمة النقض الفرنسیة و الذي أقرت فیه" 20/05/1936صدر هذا القرار بتاریخ 2

صة مصدرها لما علیه من جهود صادقة ومخحقیقبالطبیب یلتزم فیه هذا الأخیر بتحقیق شفاء المریض بل یلتزم بت

هي الأصول ئیة مع الأصول العلمیة الثابتة و الضمیر و هذه الجهود یقتضي أن تكون متطابقة في غیر الأحوال الاستثنا

المتفق علیها بین الأطباء و أهل العلم و التي لا یجوز التسامح في تجاوزها أو استبعادها و عدم الأخذ بها ممن ینتسب 

العقدي، حتى و إن كان التعدي بدون قصد، یسأل من الالتزامهذه المهنة التي هي مهنة الطب، التعدي على هذا إلى

.43، مرجع نفسه، ص.1" أنظر التهمیش رقم بالمسؤولیة العقدیةبالالتزامأخل 
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المطلب الأول

1آثار عقد العلاج الطبي الإستشفائي

تقع على عاتق أطراف التزاماتقَصد المریض العیادة الخاصة من اجل العلاج یرتب حتما 

العیادة الخاصة التزاماتالعقد، أساسها العقد الذي یجمع العیادة الخاصة بالمریض، تتجسد 

أطراف العقد العلاج الطبي الإستشفائي.التزاماتمن خلال دراسة

الفرع الأول

علاج الطبي الإستشفائيأطراف عقد الالتزامات

التزاماتثم عیادة الخاصة تجاه المریض (أولا)، الالتزاماتیدرس هذا الفرع من خلال تبیان 

المریض تجاه التزاماتالطبیب التابع للعیادة الخاصة تجاه المریض(ثانیا) ، بعد ذلك إبراز

العیادة الخاصة و الطبیب(ثالثا).

:العیادة الخاصة تجاه المریضالتزاماتأولا: 

الإستشفائیة الخاصة هو ذلك العقد الطبي المؤسسةو المبرم بین المریضإن العقد

الإستشفائي الذي ینصب حول الأعمال التي لا یمكن إدراجها فقط ضمن الأعمال الطبیة فهي 

تشمل أیضا الأعمال الإداریة، التي نذكرها فیما یلي:

و لا القضاء ألزم لإستشفائي، لا تشریع الجانب العلاجي الفني والإداري اهو عقد ذو طبیعة خاصة یمس كلا من1

صیاغة هذا العقد في الشكل الكتابي، یعود ذلك حتما إلى صعوبة تطبیقه في المجال العملي التي تشهدها بعض 

الحالات الاضطراریة.
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l’équipement)ةاللازمتوفیر التجهیزات )أ nécessaire):

الإداریة التي تقع على عاتق العیادة الخاصة التي تلتزم بتوفیر الالتزاماتیشكل أهم 

للمریض، و تتمحور هذه التجهیزات في كل من عملیة الفندقة، أین یتم إواء ةاللازمالتجهیزات 

سیما تلك المنصوص المریض في غرف مجهزة و خاضعة للمقاییس التقنیة و الصحیة، لا

الصحیة للعیادة الذي یحدد المقاییس التقنیة و 1988أكتوبر 22علیها في القرار المؤرخ في 

أیضا الأدوات و ةاللازمالخاصة و شروط عملها، إلى جانب عملیة الفندقة، تشمل التجهیزات 

الأجهزة الطبیة الآلیة أین تلتزم العیادة باقتنائها و جعلها في خدمة المریض.

حیث لك الأجهزة والأدوات المستعملة،كما أیضا یقع على عاتق العیادة ضمان سلامة ت

بتحقیق الالتزامطبیعة الناشئ عن هذه الأجهزة منالالتزام"1الفقه و القضاء في فرنساأدرج

بضمان سلامة المریض الالتزامالتوسع نحو تقریر هذه المسؤولیة معتبرین هذا جة، و نتی

وري لعلاجه حتى في یلزمه بتعویض الضرر الذي لحق بمریضه بمناسبة عمل جراحي ضر 

علاقة له بحالة المریض السابقة على التدخل ذلك متى كان هذا الضرر لاغیاب الخطأ، و 

"، فنتیجة هیمنت هذه الأجهزة على المجال الطبي هذه الحالةالجراحي أو بالتطور المتوقع ل

ب التابع للعیادة لتلك الطبیاستعمالفأي ضرر ینتج بسببها سواء، لخلل تقني أو سوء 

تلتزم العیادة بالتعویض للمریض.الأجهزة، 

هذا ما ذهب إلیه القضاء الجزائري أین ألزم مستشفى "بارني" بالتعویض للسیدة تعرضت و 

2یة جراحیة.للحروق للسبب خلل كهربائي في الأجهزة المستعملة، أثناء إجرائها لعم

، جربوعة منیرة، الإلتزامات الحدیثة للطبیب في العمل الطبي، أطروحة دكتورة في العلوم في 1أنظر التهمیش رقم 1

.209.، ص2016"،1حقوق، جامعة الجزائر"القانون، كلیة ال

.210، مرجع نفسه، ص.1أنظر التهمیش رقم 2
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:العیادة الخاصة بسلامة المریضالتزامب) 

توسع نطاق قواعد المسؤولیة المدنیة من خلال تطور الحیاة الحدیثة، و لا شك أن 

القضاء، أین رأى هذین برز الموضوعات التي شغلت الفقه و سلامة یعد من أبالالتزامموضوع 

الحوادث لضمان حمایة ضحایاأن أحكام المسؤولیة في القانون المدني لم تعد كافیة الآخرین

.1المتعلقة بالسلامة

بضمان السلامة هو المجال الطبي، لما فرض القضاء فیه للالتزاملعل أهم تطبیق و 

هذه الفكرة على أساس عدم تقوم، و 2بضمان سلامة المریضالالتزامهو لا و حدیثا أالتزاما

الطبیب، حیث یترتب على هذه العلاقة الغیر رفة الطبیة العلمیة بین المریض و تساوي في المع

3المتساویة في المعرفة الطبیة، أن یكون الأول خاضعا كلیا لتعلیمات الطبیب.

إذا وفقا مما أوردناه سابقا یقع على عاتق العیادة الخاصة و على طاقمها الطبي 

قدمة و الأدویة المقدمة للمریض من سلامة الأغذیة المابتداءبسلامة من یقصدها لالتزاما

.4نفس الشيء بالنسبة للأجهزة المستخدمةو 

كما یجب حمایة المریض من المخاطر التي یتعرض لها و لو كانت مصدرها نفسه 

القضاء الفرنسي هو، كقیامه بإرادته أو عن غیر قصد بإصابة نفسه أو بما یفضي بحیاته، ف

.في عقد نقل الأشخاصالالتزامكانت بدایة تطبیق هذا 1

امتدادو الذي كشف عن ضرورة إدخال Josserandرجل الفقه الفرنسي اجتهدمعروف حتى الالتزاملم یكون هذا 2

.158سابق،ص.أشارة إلیه جربوعة منیرة، مرجع للمجال الطبي. الالتزامهذا 

.158.المرجع نفسه،ص3

أو جهاز غیر للاستعمالأدویة غیر مرخصة استعمالالممارس للنشاط العلاجي تتحقق مسؤولیته في حالة "4

لاستعمالمطابق للمعاییر اللازمة أو موجهة 

.www.courdecassation.fr/publication_26/rapport_annuel_36/rapport_2002_140_آخر". Le 09/06/2018.
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المریض الذي ألقى بنفسه من النافذة انتحارذهب في البدایة إلى عدم مسؤولیة المستشفى عن 

قبل إجراء العملیة الجراحیة ما دام لم یثبت خطأ من جانبه، إلا أنه عدل عن ذلك فیما بعد و 

أقام مسؤولیة المستشفى في مثل هذه الحالات، فقد اعتبر مدیر المستشفى مسؤولا عن 

، نتیجة إصابته بأزمة المریض الذي یلقي بنفسه من الشباك عقب إجراء العملیة الجراحیة

.1عصبیة

:الأطباءلعیادة الخاصة بتوفیر العاملین و االتزامج) 

بجعل تحت خدمة المریض طاقم طبي و عمال یقومون الالتزامیقع على عاتق العیادة 

بتلبیة حاجة المریض العلاجیة و الإداریة، بغیة حسن الأداء العلاجي و للخدمة الطبیة داخل 

ئیة.المؤسسة الإستشفا

حیث بموجب العقد الذي یجمع العیادة بالمستهلك لخدماتها، تتعهد العیادة بتقدیم علاج 

مؤهلین في حوزة المریض أطباء محترفین و یتمیز بالاحترافیة، حیث لا یكون ذلك إلا بتوفیر

و هذا ،2للتدخل في الآجال المناسبة و في الحالات العادیة و الغیر العادیة أي الاضطراري

15ما ذهبت إلیه الغرفة المدنیة لمحكمة النقض الفرنسیة في قررها الصادر بتاریخ 

، أین أقرت بإلزام المؤسسات الإستشفائیة بتوفیر أطباء یتمتعون بالكفاءة اللازمة 1999دیسمبر

.3تمكنهم بتدخل في الآجال المطلوبة و الحالات اللازمة

.108سابق، ص.خیرة بن سنوسي، مرجع 1
2cit, P.282.-ISABELLE Alquier, op

3 " L’établissement de santé doit aussi mettre à leur service des médecins qualifiés pouvant intervenir
dans les délais imposés par leur état", www.courdecassation.fr. 09/06/2018.
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خطاء التي تقع من قبل الأطباء ل عن تقصیر أو الأبهذا یمكن القول أن العیادة تسأو 

من 136العاملین التابعین لعیادتها لأسباب تعود لكفاءتهم العلمیة، وفقا بما جاءت به المادة و 

التي تقضي بمسائلة المتبوع عن الضرر الذي یحدثه تابعه.1القانون المدني الجزائري

:ادة الخاصةالطبیب نحو المریض داخل العیالتزاماتثانیا: 

، أساسها ذاك العقد الالتزاماتیقع على عاتق الطبیب التابع للعیادة الخاصة مجموعة من 

یمكن جانب الإداري بل محتواه طبي محض،الذي یجمعه مع المریض، و هو عقد لا یمس ال

التي یمتثل لها الطبیب فیما یلي:الالتزاماتتلك استخلاص

:consultationبالتبصیرالالتزام)أ

لمریض على إطلاع بما یروم الطبیب لابد في إطار عقد العلاج الطبي أن یكون ا

التابع للعیادة الخاصة، فعله إزاء حالته المرضیة، و هذا الإطلاع لا یتحقق إلا بتنفیذ 

، لیتمكن بإفضاء إلى مریضه بالمعلومات اللازمة عن 2بتبصیر المریضلالتزامهالطبیب 

يبما یأتبالتبصیر یعد بمثابة تحذیر سابق الالتزامحالته الصحیة، فبهذا یمكن القول أن 

به العلاج بفوائده و مخاطره، و بذلك یمكن للمریض أن یتخذ قراره بالقبول أو الرفض و 

.3یكون على بینة من النتائج المحتملة

بتحقیق نتیجة و لیس ببذل عنایة، إذ إن التزامالطبیب بتبصیر هو تزامالكما أن 

تخص المریض، لا یحتاج إلى بذل معلوماتالطبیب عند قیامه بإخراج ما في جعبته من 

یكون المتبوع مسؤولا عن الضرر «:997مدني الجزائري، مرجع السابق،صمن القانون ال136/1المادة تنص 1

».وظیفته أو بسببها أو بمناسبتهاتأدیةالذي یحدثه تابعه بفعله الضار متى كان واقعا منه في حالة 

205أحمد سلمان شهیب، مرجع سابق، ص.2

.04، ص.2016،د.ب.نبالتبصیر المریض: دراسة تحلیلیة"، المجلة الدولیة للقانونالالتزامموسى رزیق،" 3
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الطبیب المعالج و ما یتعلق استطاعةعنایة كبیرة كما أنه یدخل كلیا ضمن قدرة و 

.1بمؤهلاته العلمیة

تتحقق المسؤولیة العقدیة للطبیب بمجرد قیامه بتبصیر المریض، إذا وفق ما سبق ذكره 

فقا مسؤولة عن أعمال أطبائها و باعتبارهاو بتالي یعود هذا الأخیر على العیادة الخاصة 

من القانون المدني الجزائري سابقة الذكر.136للنص المادة 

للمریض:الممنوحةمة المواد العلاجیة الموصوفة أو الطبیب بسلاالتزام)ب

الطبیب التابع للعیادة الخاصة أن یصف الدواء لمریضه لغایة التزامیدخل ضمن 

العلاج و قد یتعدى دور الطبیب إلى إعطاء الدواء بشكل مباشر أي بصورة عینیة إلى 

المریض سواء في عیادته أو مستشفاه أو المنظمة التي یعمل فیها الطبیب المعالج، و أیا 

اكتفىیلتزم بتقدیم أدویة مناسبة لمریضه و غیر ضارة بصحته فإذا ما كان الأمر فالطبیب 

الطبیب بوصفه الدواء لمریضه، ینبغي أن یكون الدواء منسجما مع الأصول العلمیة 

.2الطبیة و ملائم لحالة المریض

ترقیتها على أنه المتعلق بحمایة الصحة و 05-85ون من قان174حیث نصت المادة 

الحملات الوقائیة لمواطنین أو إستعادهاو ضمان تنفیذ البرامج و قصد حمایة صحة ا«

المواد غیر المرخص بها، لا استعمالحمایة السكان من وتشخیص ومعالجة المرضى و 

نیة المواد الصیدلا یستعملوا إلا الأدویة المسجلة و أن یصفوا أونالطبیییجوز للممارسین 

الطب البشري والواردة في المدونات الوطنیة الخاصة بها أو المصادق علیها المستعملة في 

.»للاستعمالالأدویة التي كانت محل ترخیص مؤقت 

.185أحمد سلمان شهیب، مرجع سابق،ص.1

.189، ص.مرجع نفسه2
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من خلال استقراء أحكام نص المادة السابقة نفهم بأن المشرع یحث الممارسین لمهنة 

الالاستعمو التطلع حول ما إذا كان الدواء مرخص للاستعمالالطب، التأكد من صحة الدواء 

و مسجل لدى الهیئات المختصة، و هذا ما ذهبت إلیه محكمة النقض الفرنسیة التي أصدرت 

الذي یقضي بتحمل الطبیب الصادر من الغرفة المدنیة2000مارس 14خقرار بتاری

المستعمل، للأدویة الغیر المرخصة أو أجهزة الغیر المطابقة للمعاییر المطلوبة،المسؤولیة عن 

نفس الشيء یخضع له الطبیب إذا ما قام لحقها هذه الأخیرة للمریض، و التي تالأضرار

بوصف دواء أو تقدیم جرعة تتعدى الحد اللازم.

مة عن إلا أنه في بعض الأحوال لا یكون الطبیب هو المتسبب في حدوث الأخطار الناج

ذلك قد یعود بسبب كذب المریض حول حالته الصحیة عند الدواء، بل المریض نفسه، و 

الإجابة عن أسئلة الطبیب أو إلى درجة ثقافة المریض، ففي هذه الأحوال تستبعد مسؤولیة 

الطبیب.

عقدي یقوم التزامبسلامة المواد العلاجیة هو الالتزامفي الأخیر یجدر الإشارة بأن 

على أساس العقد الذي یجمع المریض بالطبیب، كما انه یقوم أیضا على الأساس 

ه من قبل القانون.قصیري نظرا لفرضالت
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secretالطبیب بالسر المهن التزامج)  professionnelle:

الالتزام بالسریة یفرض عن عدم الإفصاح بالمعلومات المتعلقة بالأشخاص لأسباب 

عن إفشاء أسرار بالامتناع، و یمكن تعریف السر المهني 1تمس ذات الإنسان أو شخصیتهم

.2الأشخاص التي تلقوها أثناء ممارسة وظائفهم

-92من المرسوم التنفیذي 36في المادة الالتزامنص المشرع الجزائري على هذا 

یشترط لدى كل طبیب أو جراح أسنان أن «المتضمن أخلاقیة مهنة الطب على أنه 2763

إلا إذا نص القانون على المجموعة ر المهني المفروض لصالح المریض و یحتفظ بالس

.»خلاف ذلك

بحفظ السر بحصول الالتزامما یمكن أن نشیر إلیه أن المشرع الجزائري لم یربط 

الضرر، ما یعني أن مهما كانت المعلومة التي أفصحها المریض للطبیب سواء تتسم بالأهمیة 

أم لا، فلا ینبغي إفشائها.

:"الالتزامأساسه بدرجة الأولى في الجانب الإنساني، أین تعد الثقة أساس هذا الالتزامیجد هذا 

.4"لیس هنالك طب بدون ثقة، كما لیس هنالك ثقة دون سریة

، أین یجوز للطبیب الإفصاح بالسر الاستثناءاتبعض الالتزامإلا أنه یرد على هذا 

فشاء الطبیب للسر دفاعا عن ، كتصریح المریض بإفشاء السر، إ1المهني في بعض الحالات

نفسه.

1"l’obligation de garder le secret professionnel de ne pas divulguer des renseignement concernant les

personnes confiés ou acquis… , ABDELKADER Khadir, op-cit, P.188.
.247،ص.ام، مرجع سابقإبتسام القر 2

.1419سابق،ص.، مرجع 276-92رسوم التنفیذي رقم لما3
4 « il n y a pas de médecine sans confiance , de confiance sans confidence» , ABDELKADER Khadir,
op-cit,P.190.
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:بإعلام المریضالالتزامد) 

الالتزام بإعلام المریض بكل صغیرة یقع على عاتق الطبیب التابع للعیادة الخاصة، 

أن یتلقى كل المعلومات الكافیة والواضحة عن تشخیص كبیرة تتعلق بصحته، أین یجب و 

المرضیة.العلاج الذي سیأخذه و كذا عن تطور حالتهحالته و 

یقع في مصلحة المریض، مبدئیا، الطبیب یلتزم إعلام كل شخص التزامالإعلام هو 

یلتمس خدمته فیما یتعلق بصحته والمخاطر التي قد تلحقه، أین أیضا یقوم الطبیب، في 

بعض الحالات، بإخطار عائلة المریض في حالة التشخیص المثیر للقلق من أجل تقدیم الدعم 

.2المعنوي، إلا إذا رفض المریض ذلك

من المرسوم التنفیذي 68في نص المادة الالتزامأما المشرع الجزائري قد أشار لهذا 

یجب على الطبیب أو جراح الأسنان أن یجتهد لإفادة مریضه «على أنه 92-276

، نلاحظ في المادة السابقة أن »بمعلومات واضحة و صادقة بشأن أسباب كل عمل طبي

بالإعلام یجب أن یتوفى فیه الطبیب الوضوح الالتزام المشرع أورد صفة الوجوب ما یعني أن 

و الصدق.

، أن أساس 17/11/1969ذهبت محكمة النقض الفرنسیة في قرارها الصادر بتاریخ 

من الإنسان و حریة شخصیته من جهة، و حرمة جسد احترامبالإعلام یستند إلى مبدأ الالتزام

.3ضهجهة أخرى إلى عامل الثقة التي تجمع الطبیب بمری

نص سابق الذكر، نفهم من خلال العبارة الأخیرة "...إلا إذا 276-92من المرسوم 36بالعودة إلى نص المادة 1

ینص علیه القانون.استثناءالقانون على خلاف ذلك" ، أن المشرع أقر 
2ABDELKADER Khadir, op-cit, P.139.

.114خیرة بن سویسي، مرجع سابق، ص.3
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بالإعلام تترتب مسؤولیته العقدیة، على لالتزامهیجدر بنا القول أن في حالة إخلال الطبیب 

مریضه.د إلى العقد المبرم بین الطبیب و تعاقدي یستنبالتزامأساس الإخلال 

، یمكن إخفاء علیه بعض الحقائق لكن مقابل واجب إعلام المریض بالحقیقةو 

من 51على هذا الأساس نصت المادة أن یتضرر بعلمها، و انت من شأنها المعلومات إن كو 

یمكن إخفاء تشخیص مرض خطیر عن المریض لأسباب «مدونة مهنة الطب على أنه 

یجب إخبارها الأسرةمشروعة یقدرها الطبیب أو جراح الأسنان بكل صدق و إخلاص غیر أن 

ف التي یجب إبلاغها طراإلا إذا كان المریض قد منع مسبقا عملیة الإفشاء، أو من الأ

لتنبؤ الحاسم إلا بمنتهى الحذر لا یمكن كشف هذا التشخیص الخطیر أو ابالأمر، و 

لمرضى ، تعود عملیة كتم المعلومة حسب تقدیرنا، حتما للحالة النفسیة لبعض ا»الاحترازو 

التأثر الشدید، ففي هذه الحالة تنتفي مسؤولیة الطبیب.الذین یتسمون بصفة الیأس و 

:المریضالمریض تجاه العیادة الخاصة و التزاماتا:ثانی

:دفع مقابل العلاج-أ

من مدونة أخلاقیة الطب، ندرك بأن مقابل العلاج هو نقود 57عند الرجوع إلى نص المادة 

...یمنع كل تحایل أو إفراط في تحدید السعر أو إشارة غیر «أو مال بالمعنى العام بنصها 

.1و یقصد بالسعر المال»صحیحة...

المتمثل في دفع مقابل العلاج وفق مقتضیات العقد، التزامهحیث یلتزم المریض بتنفیذ 

من القانون المدني الجزائري التي تنص على 107/1و ذلك ما ذهبت إلیه نص المادة 

.یجب تنفیذ العقد طبقا لما اشتمل علیه و بحسن نیة«أنه

.111خیرة بن سویسي،مرجع سابق،ص.1
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أي إخلال لذلك أي رفض المریض بدفع مقابل العلاج یرتب مسؤولیته العقدیة، أین یمكن و 

للعیادة أن تعود على المریض بموجب دعوى رجوع وفقا للقواعد العامة للالتزامات. إلا أن 

، لاسیما أن العقد التزامهذبتنفیالمریض امتناعحسب تقدیرنا یصعب للعیادة الخاصة إثبات 

عیادة بالمریض لا یشترط فیه الكتابة، فما على العیادة إلا اللجوء على الطرق الذي یجمع ال

الأخرى للإثبات.

بالإعلامالالتزام)ت

بیب عن حالته الصحیة بشكل واضح بإعلام الطالالتزامیقع على عاتق المریض 

به بدون الاستمراریب المعالج مباشرة علاج المریض و مفصل، حیث لیس بإمكان الطبو 

تعاون المریض.

طبیب في تشخیص المریض بشكل أصح فالمعلومات المقدمة من قبل المریض تساعد ال

أدق، لذلك على المریض أن یطلع الطبیب المعالج على معلومات صحیحة عن حالته و 

مع، الثقة القائمة بین انسجاماالصحیة، دون تحویر فیها أو تبدیل أو كتم لبعضها 

و التي تمثل أساسا لحمایة سریة هذه المعلومات، التي یدلي بها مریضه الطبیب و 

.1المریض

في حالة كتمان أو كذب المریض حول حالته المرضیة، و ذلك لعدة أسباب 

مشكل صحي على المریض طرأبها أمام الطبیب، فما إذا الإدلاءمنها، الحیاء من 

173-172ص..أحمد سلمان شهیب، مرجع سابق،ص1
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ذلك وفقا مسؤولیة عنه، و للطبیب أن ینفي البسبب إدلائه لمعلومات خاطئة، فیمكن 

.1من القانون المدني127لنص المادة 

الفرع الثاني

العیادة الخاصةلالتزامالطبیعة القانونیة 

تحدیده بدقة، ویجب الالتزامواقعة محددة، فیكون هنا ءباستیفاقد یكون المدین ملتزما 

أن تتحقق هذه النتیجة المطلوبة، فیما قد یكون كذلك المدین ملتزما فقط ببذل عنایة وذلك بأن 

یكون حرصه هو الوصول إلى تحقیق الغایة، لذلك فأغلب الفقهاء أطلقوا تسمیة النوع الأول 

بتحقیق النتیجة والقسم الثاني بذل العنایة.

obligationاصة ببذل العنایة العیادة الخالتزاماتأولا:  de moyen:

یقصد بالعنایة أن تلتزم العیادة الخاصة بتطبیق الواجب المفروض علیها، وذلك طبقا 

تجاه المریض التزاموكما یقع على عاتق العیادة 2لما تملیه قواعد الأخلاق، والتقالید المهنیة،

وكقاعدة عامة فالعیادة 3بأن تبذل قصارى جهدها لتوفیر الرعایة الصحیة طبقا لمعطیات العلم،

بحیث تتدخل ولیست مؤكدةاحتمالیةالخاصة لا تلتزم بتحقیق الشفاء وذلك لأن مهنة الطب 

یجة عوامل لا تخضع لسیطرتها،مثلا التشخیص الذي یقوم به الطبیب التابع للعیادة هو نت

توفر لدیه من معلومات، ولذلك لا تلتزم العیادة إلا العقلي والمنطقي في ضوء ماللاستخلاص

إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ «:997،ص.من القانون المدني الجزائري، مرجع السابق127تنص المادة 1

عن سبب لا ید له فیه كحادث مفاجئ، أو قوة قاهرة، أو خطأ صدر من المضرور أو خطأ من الغیر كان غیر ملزم 

.»یخالف ذلكاتفاقبتعویض هذا الضرر، ما لم یوجد نص قانوني أو 

منیر ریاض حنا، المسؤولیة المدنیة للأطباء والجراحین، في ضوء القضاء والفقه الفرنسي والمصري، دار الفكر 2

.180، ص. 2008الجامعي، الإسكندریة، 
3BENCHABAN.H,"Le contrat médical met a la charge de médecin une obligation de moyen ou de résultat
«Revue Algérienne des science juridique économiques et politiques,n4, 1995,P767.
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مع الاستثنائیةتتفق في غیر الظروف یقظةببذل عنایة تجاه المریض، وبذل جهود صادقة 

1الأصول المستقرة في مهنة الطب.

ذل عنایة فیما یخص ببالالتزامنجد أن المشرع الجزائري لم ینص بصریح النص على 

172التشریع الصحي، ولكن ذكر ذلك بصفة عامة في القانون المدني الجزائري في المادة 

ام به هو أن تعتني بالمریض المقیم فیها خلال یعلى العیادة الخاصة القفقرة الأولى، كل ما

من الواجب 2فترة العلاج وأن توفر له كل وسائل العلاج اللازمة التي تفید المریض لعلاجه،

على العیادة الخاصة أن تحرص على شفاء المریض وأن تبذل كل العنایة اللازمة للوصول 

إلى تحقیق هدف واحد ألا وهو شفاء المریض أو على الأقل التخفیف عنه.

obligationالعیادة في بتحقیق النتیجة التزامثانیا:  de résultat:

الخاصة وذلك في سبیل شفاء المریض، یقتضي الأصل ببذل عنایة من طرف العیادة 

تیجة وذلك استعانا بمعطیات العلم إلا أنه ثمة حالات أخرى تلتزم العیادة الخاصة تحقیق ن

وإنما الاحتمالعنایة طبیة لا تقدر في ضوء لمریضالحدیثة والمتطورة، ویستلزم أن تقدم 

3تحقیق نتیجة دون أي شك.

هناك الكثیر من التطبیقات وم بها العیادة الخاصة: یة التي تقأ): أهم التطبیقات العلاج

التي تقوم بها العیادة لا یمكن حصرها كلها إلا أنه سنذكر البعض منها:

فریدة عمیري، مسؤولیة المستشفیات في المجال الطبي، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في القانون، فرع:قانون 1

.20،21ص. .، ص2011المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

كمال فریحة، المسؤولیة المدنیة للطبیب، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في القانون الخاص، فرع:قانون المسؤولیة 2

.138،ص.2012المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

199منیر ریاض حنا، مرجع سابق، ص3
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chirurgieفي جراحة التجمیل-1 esthétique: تعرف جراحة التجمیل "بأنها ذلك

تشویه إصلاحالنوع من الجراحة الذي لا   یقصد به شفاء المریض من علة في جسمه، وإنما 

حسب هذا التعریف فجراحة التجمیل غرضها لیس شفائي وإنما 1لا یعرض حیاته لأي خطر"،

ندبة في وجه...الخ، إزالةبعض التشویهات الطبیعیة مثلا: كأنف طویل، إصلاحیتمثل في 

وإنما الهدف من هذه العملیة هو جعل شخص مشوه أو غیر جمیل إلى أحسن من ذلك، 

فیما یعتبر البعض أن 2فالتشوهات التي تطرأ على جسم الإنسان لا تهدد صحته العضویة،

جراحة التجمیل ذوا غرض علاجي وخیر دلیل على ذلك الأشخاص الذین شوهوا في الحروب، 

رت الدول إلى عزلهم في أماكن بعیدا عن أعین الناس حتى لا تؤذیهم بمنظرهم ولقد اضط

3المریع.

یكمن الفرق بین موجب تحقیق نتیجة وفكرة الخطأ الاحتمالي، أنه في هذا الأخیر 

تستطیع العیادة بنفي وقوع الخطأ من جهتها، وذلك بإثبات قیامها بالعنایة المطلوبة لدفع 

ا في حالة الالتزام بتحقیق النتیجة ففي عدم تحقق ذلك یؤدي إلى إثبات المسؤولیة عنها، بینم

الخطأ الطبي من طرف العیادة و الطبیب التابع لها، ولابد أن یرجع الخطأ الواقع إلى سبب 

4أجنبي، أو خطأ الغیر أو إلى خطأ المریض الذي أضر بنفسه.

یونیو ویت،الطبیة الجزائیة، مجلة الحقوق والشریعة، السنة الخامسة العدد الثاني الكعبد الوهاب حومد، المسؤولیة1

.123، ص.1981

2كمال فریحة، مرجع سابق،ص. 148.

.84،ص.2011حسام الدین الأحمد، المسؤولیة الطبیة، في الجراحة التجمیلیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت 3

بي أمام القاضي المدني، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع: قانون وزنة سایكي، إثبات الخطأ الط4

.85،ص.2011المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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ب مسؤولیة عقدیة وتقصیریة فعملیة التجمیلیة تتطلب تحقیق نتیجة لأن دون ذلك تترت

على العیادة وطاقمها الطبي، إلا إذا كان السبب خارج عن إرادتهما، حدوث قوة قاهرة مثلا 

زلزال یؤدي إلى انهیار العیادة أثاء القیام بالعملیة فهنا تعفى العیادة من كل المسؤولیة.

لعیادة الخاصة بتحقیق بالإضافة إلى الحلة السابقة تلتزم اإجراء التحالیل المخبریة:-2

نتیجة فیما یخص التحالیل المخبریة، فلا یكفي في مثل هذه الحالة بذل عنایة فقط وإنما التزام 

بتحقیق نتیجة من جراء هذه التحالیل.

تعرف التحالیل المخبریة على أنها: تحالیل تعطي مؤشرات مخبریة رئیسیة وأساسیة 

د أي اعتلالات أو إظطرابات في الوظائف لرصد حالة الإنسان الصحیة وتكشف عن وجو 

1الحیویة والعضویة للجسم.

لا تقع على محل محدد تحدیدا دقیقا،و ونجد أن هذه التحالیل من العملیات العادیة والتي

تجد العیادة الخاصة صعوبة فیها ولا تنطوي على أي احتمال أو خطورة، فالعیادة مكلفة 

ز الفرنسیة بأن التزام الطبیب بالنسبة لجمیع التحالیل بتحقیق نتیجة، ولقد قضت محكمة تولو 

وفي حالة عدم تحقیق نتیجة یؤدي إلى 2الطبیة غیر تحالیل الدم أنه محله هو تحقیق نتیجة،

قیام المسؤولیة العقدیة للعیادة التي كان من الواجب علیها تحقیق نتیجة، وتعفى العیادة من 

أو بسبب أجنبي.هذه المسؤولیة في حالة إقامة خطأ فیه

تعتبر عملیة التولید من حیث ماهیتها محفوظة بالكثیر من المخاطر وهذا حالة التولید:-3

یمكن لأي شخص آخر أن یقف على حقیقةیعني بدوره أن ما یتصرفه القائم على التولید، لا

أ الأسباب التي دعت الشخص القائم بالتولید أن یتصرف على النحو الذي جرى علیه، وخط

1 http://www.sehha.com/world/index.php consulté le 14/05/2018 a 16h18

.218سابق، ص.منیر ریاض حنا، مرجع 2
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التولید من الأخطاء الطبیة والتي تستدعي قیام مسؤولیة مرتكبها سواء كانت العیادة الخاصة 

أو القابلات أو الخبیر الطبي، ویمكن القول أن الخطأ في المسؤولیة عند عملیة التولید هو 

ببذل الالتزامقانوني، لذلك كان یتوجب على العیادة الخاصة وطاقمها الطبي بالتزامإخلال

عن انحرافیضر بالغیر، لأنه في حالة والتبصر والحذر حتى لاالیقظةعنایة وتطبیق سلوك 

1هذا السلوك تقع المسؤولیة التقصیریة للعیادة ومرتكب الخطأ والمتابعة القانونیة لهما.

هناك عدة حالات تسببت في الأخطاء الطبیة عند عملیة الولادة ومن بین هذه 

في التشخیص قبل عملیة الولادة وكذلك الخطأ في وضع العلاج بعد عملیة الأخطاء الخطأ 

التولید أو إجراء عملیة التولید لغرض غیر شفائي كالإجهاض بالإضافة أیضا إلى أخطاء 

التخدیر قبل التولید، وكل هذه الحالات یمكن أن تسبب بخطأ وتترتب على ذلك المسؤولیة 

: أن یقع الخطأ في التشخیص فهنا المسؤولیة تقع على ویتحملها مرتكبها دون الآخر، مثلا

الطبیب الذي قام بالتشخیص.

هذه الأخیرة لاعتبارتترتب عموما مسؤولیة خطأ الولادة على العیادة الخاصة وذلك 

متبوع والطبیب تابع لها ولابد من قیام علاقة تبعیة والتي تقوم في حالة وجود سلطة فعلیة 

لذلك فإن المسؤولیة یتحملها الطبیب الذي صدر منه الخطأ مع العیادة للمتبوع على التابع، 

2التي تسأل بدورها أیضا هي عن الخطأ.

عزالدین قمراوي، الأنماط الجدیدة لتأسیس المسؤولیة في المجال الطبي، دراسة مقارنة، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في 1

.320،ص.2013القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة وهران، 

332،ص.مرجع نفسه2
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المطلب الثاني

الآثار القانونیة لعدم الامتثال للالتزامات العقدیة

إلا كان معین، یفرض علیه تنفیذه و شخصیقع على عاتق التزاممن المعروف أن أي 

مسؤولا عن عدم تنفیذه و الإخلال به.

بذكرنا للالتزامات التي تقع على عاتق العیادة الخاصة و الممارسین داخل هیكلها تجاه و 

المریض بموجب العقد الذي یجمعهما، فإن أي إخلال أو خرق لبنود ذلك العقد تترتب 

عقد.مسؤولیتها العقدیة و تنتج تلك الآثار التي یتحملها المخل لل

من هنا سنحاول إلقاء دراسة حول الآثار القانونیة الواقعة على العیادة لعدم 

العقدیة، من خلال تناول الإخلال بعقد العلاج الطبي في الفررع الامتثال للالتزامات

المترتبة عن قیام المسؤولیة العقدیة للعیادة الخاصة في الفرع الآثارالأول، ثم إبراز 

الثاني.

لالفرع الأو

الإخلال بعقد العلاج الطبي الإستشفائي

بالالتزاماتلا تكتمل دراسة عقد العلاج الطبي الإستشفائي دون التطرق إلى الإخلال 

درجة جسامته والحالات التي یتحقق ن الإخلال یختلف من حیث ماهیته و الناشئة عنه، كما أ

بتحقیق نتیجة أو ببذل ماالتزاالذي الإخلال به من حیث كونه الالتزامفیها بحسب طبیعة 

.عنایة
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:لإستشفائيباعتباره إخلالا بعقد العلاج الطبي اأولا: الخطأ 

الخطأ العقدي هو ج الطبي الإستشفائي إخلالا به و یعتبر الخطأ في إطار عقد العلا

المتولد عن العقد و یستوي ذلك أن یكون عدم التنفیذ ناشئا عن عمد لالتزامهعدم تنفیذ المدین 

كما یعتبر الخطأ العقدي متوفرا في حالة عدم تنفیذ المدین للإلتزامه العقدي 1أو عن إهمال

لوجود سبب أجنبي حال دون ذلك، فمجرد عدم التنفیذ یعد إخلالا و لا یؤثر السبب الأجنبي 

.2الضرربین الخطأ و قطع الرابطة السببیةإلا في 

هذا لا العقدي من قبل المتعاقد، و الالتزامالخطأ متحققا في حالة عدم تنفیذ كونیو 

الناشئ عن عقد العلاج الطبي، في الحالة الالتزامیكون إلا في إحدى الحالتین، حسب طبیعة 

التبصیر، العلاجیةالتزاما بتحقیق نتیجة، بسلامة المواد العقدي هو الالتزامالأولى إذا كان 

فتحقق النتیجة من عدمها هو الحد الفاصل بین قیام الخطأ من عدمه، أما الحالة الثانیة إذا 

لا یعتبر الالتزامببذل عنایة، فإن عدم تحقق النتیجة من هذا التزامالعقدي هو الالتزامكان 

متى بالتزامهقد أوفى خطأ عقدیا، لكون المتعاقد غیر ملزم بنتیجة محددة بل ببذل عنایة فهو،

الخطأ العقدي یعتبر متحققا في حالة إهماله أو تقصیره في كان قد بذل العنایة المطلوبة، و ما

الاعتبارعدم الأخذ بعین ، و لالتزاماتهایتحقق ذلك حتما بإهمال العیادة الخاصة ، و 3بذل عنایة

تبصیر مرضه وتشخیصه ى المریض داخل العیادة إلاستقبالالبرتوكول العلاجي، بدایةً من 

استقبالهو العنایة في ق المبتغى المطلوب من العیادة،و توفیر له العلاج المناسب لتحقیو 

المریض في هیكلها.

.214سابق،ص.أحمد سلمان شهیب، مرجع 1

بوجه عام، دار النهضة العربیة، الالتزاماتعبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني: نظریة 2

.253،ص.1966القاهرة، 

.215سابق،ص.أحمد سلمان شهیب، مرجع 3
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:ثانیا: حالات الإخلال بعقد العلاج الطبي الإستشفائي

حالتین أحدهما الإخلال الشخصي یقوم الإخلال بعقد العلاج الطبي الإستشفائي في

الثانیة هي حالة الإخلال المادي.الحالة و 

:الإخلال الشخصي بعقد العلاج الطبي)أ

سواء كان شخصا طبیعیا -المراد بالإخلال الشخصي هو الإخلال المنسوب إلى فعل المتعاقد

متناعه عن القیام بهذا العمل فإذا كان الطبیب المعالج ملزما بالقیام بعمل، فأن إ-أو معنویا

عن بالامتناعالعكس صحیح، كقیام الطبیب التابع للعیادة الخاصة تزام یمثل إخلالا بهذا الال

قیام بواجبه الوظیفي وفق أخلاقیات مهنته.

:الإخلال المادي بعقد العلاج الطبي الاستشفائي)ب

كل ما هو ملموس، من أجهزة طبیة یقصد بالإخلال المادي تضرر المریض جراء 

نها أن تلحق للمریض ضرر یمسه، و من أمثلة الأدوات العلاجیة المستخدمة التي من شأو 

ذلك، تعطل أو وجود خلل في الجهاز العلاجي.

و من المعلوم أن العیادة الخاصة و طاقمها الطبي ملزمین بسلامة المریض من الأجهزة 

المستعملة، فإنهما ملزمین بتحقیق نتیجة، فما على المریض الذي مسه ضرر إلا أن یثبت أن 

.1بتحقیق نتیجة بموجب العقد الذي یجمعه بالعیادةالعیادة ملتزمة 

6019/ حزیران/28"و هذا ما ذهبت إلیه محكمة النقض الفرنسیة في غرفتها المدنیة عندما أصدرت قرار بتاریخ 1

في قضیة مفادها، تضرر مرضة بالأشعة السینیة( أشعة أكس) الذي أنتج لها إلتهاب جلدي بفعل هذه الأشعة، و قد 

بین خبراء محكمة الموضوع في تقریرهم أن سبب الضرر یرجع إلى وجود خلل في الجهاز الذي أستخدمه الطبیب 

كافیة لإلقاء عبئ المسؤولیة على الطبیب المعالج و المعالج و المتمثل بعدم إحكام ربط الصمامات، فهذه الفرضیة 

.230، أحمد سلمان شهیب، مرجع سابق،ص.1تحمیله التعویض"، أنظر التهمیش رقم 
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الفرع الثاني

جزاء المسؤولیة العقدیة للعیادة الخاصة

و علاقة سببیة، فلا بد بترتب المسؤولیة على بمجرد تحقق أركان المسؤولیة من خطأ و ضرر

العیادة من قبل المریض الذي یباشر دعوى المسؤولیة (أولا) من أجل المطالبة 

بالتعویض(ثانیا).

:أولا: دعوى المسؤولیة

لا تكتمل الحقوق إلا بوسیلة حمایتها، التي تتمثل في دعوى المسؤولیة التي یباشرها صاحب 

العقدیة و التي یكون مضمونها غالبا بالالتزاماتجراء الإخلال الحق الذي مسه الضرر 

.1المطالبة بالتعویض

بالتالي یشكل صاحب الحق أي المریض الذي مسه الضرر، الطرف المدني في و 

دعوى المسؤولیة المدنیة و بهذا یكون هو المدعى الذي یطلب بالتعویض، كما یجب توفر في 

لا . و 2ق.إ.م.إ.ج13ل الدعوة التي جاءت في نص المادة هذا الأخیر الشروط اللازمة لقبو 

یشترط في الحالة التي یكون فیها المدعي المتضرر في حالة وفاة المریض من بین ورثة هذا 

هو ما خلفه الإرثرث، لأن أن التعویض ذوي الحقوق لا یعتبر إالأخیر، ذلك 

من خلال القضیة المذكور نفهم بأن الأمر یتعلق بالأطباء الممارسین لمهنتهم العلاجیة في عیادتهم -

الخاصة، فإذا افترضنا، أن الطبیب أجیر لدى العیادة، فهنا یتغیر الحكم و تترتب مسؤولیة العیادة 

صاحبة الأجهزة المستعملة، فأي خلل في الأجهزة تسأل عنه.باعتبارها

.245، ص.ابقن شهیب، مرجع سأحمد سلما1

أبریل 23مؤرخة في 21، ج ر ج ج عدد 2008فبرایر25المؤرخ في 08-09من قانون رقم 13تنص المادة 2

یجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكون لا«. على أنه3، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، ص.2008

»له صفة و له مصلحة قائمة أو محتملة یقرها القانون
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عن الأضرار فهو یعطي الحق المورث من أموال كان قد جمعها حال حیاته، أما التعویض 

، سواء كان وارث أم لا.1لكل من تضرر من الحادث

كما أیضا یجب الإشارة أن في دعوى المسؤولیة العقدیة یتم المطالبة بتعویض الضرر 

182المادة المشرع فيالمتوقع أي الذي تم نص علیه في بنود العقد، و هذا ما ذهبت إلیه

مصدره العقد فلا یلتزم الالتزامأنه إذا كان غیر«لى أنه من القانون المدني الجزائري ع

ا إلا بتعویض الضرر الذي كان یمكن توقعه عادة ذي لم یرتكب غشا أو خطأ جسیمالمدین ال

فقط.عیادة بتعویض الأضرار المتوقعة و ، و على هذا الأساس تلتزم ال»التعاقدوقت 

:العلاج الطبيثانیا: التعویض عن الضرر الناجم عن الإخلال بعقد

الهدف من قیام المسؤولیة العقدیة هي جبر الضرر الذي مس المریض المضرور جراء 

عقد العلاج الطبي الإستشفائي، لذلك لابد من وجود علاقة بین التعویض و بالتزاماتالإخلال 

الضرر، لكون الهدف من التعویض هو إزالة ذاك الضرر.

إثراء للمضرور، بأن یحصل على تعویض یفوق مقدار كما أن تحدید التعویض لا یعتبر 

:2الضرر، فمن ذلك التعویض یتحمل عنصرین

ما لحق المضرور من خسارة جراء الإخلال بعقد العلاج الطبي الاستشفائي.-

ما فات المضرور من كسب جراء الإخلال بعقد العلاج الطبي.-

.308، ص.مرجع سابقفریحة ،كمال ، 2أنظر التهمیش رقم 1

إذا لم یكن «ق.م.ج، مرجع سابق، على أنه 182المشرع الجزائري إلى هذان العنصرین في نص المادة أشار 2

في القانون فالقاضي هو الذي یقدره، و یشمل التعویض ما لحق الدائن من خسارة و التعویض مقدرا في العقد أو

.»ما فاته من كسب...
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تحدیده، و یكون ذلك حتما بدراسة أما عن تقدیر التعویض فالسلطة الكاملة للقاضي في 

وقائع القضیة المطروحة أمامه و تحلیلها و فق التفكیر القانوني، بعد ذلك یقوم بالتكیف 

القانوني للقضیة، ثم من ذلك یحدد قیمة التعویض، و یتم التقدیر للتعویض وفقا مما یراه 

ن القانون م132القاضي أنسب لجبر الضرر، حیث یكون ذلك على أساس نص المادة 

.1المدني

هذا یجدر بنا الإشارة أن في أرض الواقع التعویضات التي یقررها القاضي وعلى 

ارنة بالضرر الذي لحق المضرور، الجزائري ضد المؤسسات الإستشفائیة الخاصة، ضئیلة مق

یعود ذلك حسب تقدیرنا إلى عدم رغبة القاضي في إرهاق هذه الهیاكل الصحیة بالتعویضات و 

ساس أنها حدیثة في النظام الصحي الجزائري.على أ

المبحث الثاني

قیام المسؤولیة المدنیة للعیادة الخاصة على أساس تقصیري

بعدما تطرقنا في المبحث الأول على قیام المسؤولیة المدنیة للعیادة الخاصة على 

أساس تعاقدي، الآن سوف نتطرق في هذا المبحث وهو الثاني على قیام المسؤولیة المدنیة 

للعیادة على أساس تقصیري، وتختلف هذه الأخیرة كثیرا عن المسؤولیة التعاقدیة من عدة 

عذار ومن حیث التقادم، الأهلیة والتعویض الإعفاء ...الخ، إلا جوانب وذلك من حیث الإ

أنهما نجد أنه في القانون تقومان على مبدأ واحد ألا وهو جزاء بإخلال سابق وهذا ما دفع بنا 

ضي طریقة التعویض تبعا للظروف، یعین القا«على أنه :997ص.ق.م.ج، مرجع السابق،132تنص المادة 1

مرتبا، و یجوز في هاتین الحالتین إلزام المدین بأن یقدم اإیرادیصح أن یكون التعویض مقسطا، كما یصح أن و 

.»تأمینا

ما یمكن ملاحظتھ في نص المادة بضبط في العبارة الأخیرة، ھو إمكان الدائن إدخال شركة التأمین في -

المتعلق بالتأمینات التي تلزم كل 07-95من أمر 167الدعوى، نظرًا لإلزام القانون بموجب المادة 

ممارس للنشاط الطبي، الإكتتاب بتأمین یغطي مسؤولیتھم المدنیة.
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إلى تقسیم هذا المبحث إلى مطلبین، المطلب الأول أركان المسؤولیة التقصیریة للعیادة 

لمسؤولیة التقصیریة للمؤسسة الإستشفائیة الخاصة.الخاصة، والمطلب الثاني مظاهر ا

المطلب الأول

أركان المسؤولیة التقصیریة للعیادة الخاصة

كل فعل أیا كان یرتكبه الشخص «1من القانون المدني الجزائري124تنص المادة

.»بخطئه ویسبب ضررا للغیر یلزم من كان سببا في حدوثه بالتعویض.

المادة هذه أن المسؤولیة المدنیة بصفة عامة لها ثلاثة أركان یتبین لنا من خلال نص 

الخطأ، الضرر والعلاقة السببیة بین الخطأ والضرر وهذا ما سنتعرف علیه في هذا المطلب 

العلاقة لفرع الثاني الضرر والفرع الثالث الذي قسمناه إلى ثلاثة فروع، الفرع الأول الخطأ، ا

.ةالسببی

الفرع الأول

الطبي (خطأ العیادة الخاصة)الخطأ 

:أولا: تعریف الخطأ الطبي وإثباته

:تعریف الخطأ الطبي للعیادة الخاصةأ)

الأساسیة لقام المسؤولیة المدنیة التقصیریة ولابد من وقوعه یعتبر الخطأ الطبي الركیزة 

لطاقم الطبي التابع لهذه الأخیرةمن طرف العیادة أو من طرف ا

المادة 124، من القانون المدني الجزائري، مرجع سابق،ص.997. 1
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هناك عدة تعریفات للخطأ الطبي ونذك منها ما یلي: نجد أن

التعریف الأول: بأنه تقصیر في مسلك الطبیب لا یقع من شخص یقظ وجد في نفس الظروف 

الخارجیة التي أحاطت بالطبیب المسؤول.

التعریف الثاني: إخلال الطبیب عند تصرفه بواجبات الحیطة والحذر التي یفرضها القانون وعدم 

تبعا لذلك دون أن یفضى إلى حدوث النتیجة الإجرامیة في حین كان ذلك في استطاعته حیلولته

ومن واجبه.

التعریف الثالث: أن الخطأ هو كل مخالفة أو خروج الطبیب التابع للعیادة الخاصة في سلوكه على 

یذه للعمل القواعد والأصول الطبیة التي یقضي بها العلم أو المتعارف علیها نظرا وعملیا وقت تنف

الطبي أو إخلاله بواجبات الحیطة والیقظة التي یفرضها القانون متى ترتب على فعله نتائج جسیمة 

في حین أنه كان من الواجب علیه أن یراعي في تصرفه الیقظة و التبصر حتى لا یضر 

1بالمریض.

كما عرفه البعض الآخر على أنه الخطأ هو الانحراف في السلوك المألوف للشخص 

2العادي مع إدراك لهذا الانحراف.

التعریفات السابقة نجد أن التعریف الذي استقر علیه رجاح الرأي فقها و قضاء باختلاف

والذي عرفه (مازو) بأنه:"انحراف في السلوك على نحو لا یرتكبه الشخص الیقظ لو أنه وجد في 

1ذات الظروف الخارجیة التي وجد فیها مرتكب الفعل".

شاهر البلتاجي الباجوري، مسؤولیة المستشفیات عن الأضرار الناشئة عن عمل التقاریر الطبیة، بین الفقه الإسلامي 1

.292،ص.2016مقارنة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة،والقانون الوضعي،دراسة

سؤولیة الأطباء والصیادلة و المستشفیات، المدنیة والجنائیة والتأدیبیة، منشأة المعارف عبد الحمید الشلابي، م2

.26، ص.1998للنشر،الإسكندریة، 
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ما سبق ومن بین التعریفات التي قدمناها إلا أنه التعریف الأخیر قربنا أكثر من من خلال 

الخطأ الناتج عن المسؤولیة التقصیریة للعیادة الخاصة والذي یرتكز على ارتكاب فعل مادي من 

شأنه أن یلحق ضرر للغیر وهي المسؤولیة التي یفرضها القانون.

الجزائري لم یقدموا تعریفا للخطأ الطبي ولكن إلا انه بالرجوع إلى القضاء و التشریع

) من القانون المدني الجزائري والخاصة بأحكام التقصیریة یتضح 140إلى 124بالرجوع إلى مواد (

لنا أن المشرع الجزائري جعل من الخطأ الأساس الذي تقام علیه المسؤولیة المدنیة بصفة عامة، 

ة التقصیریة حسب التشریع الجزائري أنه یقوم على كما تبین لنا أیضا أن الخطأ في المسؤولی

عنصرین: الأول عنصر مادي یتمثل في التعدي والثاني عنصر معنوي یتمثل في الإدراك 

2والتمییز.

:ب) إثبات الخطأ الطبي

ومن المتفق علیه فقها 3یصعب كثیرا لإثبات الخطأ الطبي من جانب شخص معین،

ي یقع دائما على المتضرر(المریض)، ولذلك نجد أن القضاء وقضاء أن عبئ إثبات الخطأ الطب

الفرنسي كان یعتبر مسؤولیة الطبیب التابع للعیادة الخاصة تقصیریة، واستمر على الأخذ بإلقاء 

عبئ الإثبات على الطرف الدائن (المتضرر) حتى بعد اعتبار مسؤولیة الطبیب المدنیة مسؤولیة 

ن هذا النهج بأن التزام الطبیب تجاه المریض التزام ببذل عنایة عقدیة كأصل، ویعلل فقهاء القانو 

كأصل وبالتالي "لایثبت خطأ الطبیب بمجرد عدم تحقق نتیجة الشفاء، بل للمریض أن یقیم الدلیل 

4على إهمال الطبیب وتقصیره".

.104أحمد حسن الحیاري، مرجع سابق، ص.1

.107مرجع نفسه،ص.2

.47ص.،د الجمیلي، مرجع سابقأسعد عبی3

.111أحمد حسن الحیاري، مرجع سابق، ص. 4
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، والواقع یبقى الخطأ هو قوام المسؤولیة الطبیة رغم ما یشهده من تراجع في بعض الحالات

إلا أنه یبقى إثباته هو أداة إعمال لهذه المسؤولیة فلا سبیل من حیث المبدأ حصول المضرور 

1على تعویض عن الضرر الذي أصابه إلا بإثباته للخطأ.

:دور الخبرة في إثبات الخطأ الطبي)1

یتمثل الخطأ الطبي في الخروج على الأصول الفنیة لمهنة الطب وعلیه فالقاضي لا 

القاضي لعدم إلهامه بالمعرفة الطبیة أن یتصدى مباشرة لمناقشة لمثل هذه المسائل لتقدیر یستطیع 

خطأ العیادة الخاصة أو الطبیب التابع لها، لذلك یقوم بالاستعانة بأهل الخبرة من الأطباء والذي 

یصدر حكما وفقا للتقاریر التي یعدها أهل الخبرة.

خبرة وذلك انطلاقا من الهدف أو الغایة منها من ولذلك نجد أن المشرع الجزائري عرف ال

تهدف «:والتي تنص على النحو التالي2من القانون المدني الجزائري125خلال نص المادة 

.»الخبرة إلى توضیح واقعة مادیة تقنیة أو علمیة محضة للقاضي

فنجد أنها هذه المادة تتمثل بالتعریف للخبرة بصفة عامة، أما فیما یخص الخبرة الطبیة 

والتي تنص على 3من مدونة أخلاقیات مهنة الطب95عرفها المشرع الجزائري بمقتضى المادة 

الخبرة الطبیة عمل یقوم من خلاله الطبیب أو جراح الأسنان المعین من قبل القاضي أو «مایلي:

سلطة قضائیة لمساعدته التقنیة، لتقدیر حالة الشخص الجسدیة والعقلیة وتقیم المسائل

.»المترتبة على آثار جنائیة أو مدنیة

ولقد أوجب المشرع الجزائري على الطبیب الخبیر إخطار الشخص المعني بهذه المهمة 

یجب «:والتي تنص على ما یلي4مهنة الطبأخلاقیاتمن مدونة 96وذلك وفقا لنص المادة 

محمد حسن قاسم، إثبات الخطأ في المجال الطبي، دراسة فقهیة وقضائیة مقارنة،دار الجامعة الجدیدة للنشر الإسكندریة، 1

.43، ص.2006

ن المدني الجزائري.، من القانو 125المادة 2

، المتضمن مدونة أخلاقیات مهنة الطب،مرجع سابق.276-92من المرسوم رقم 95المادة 3

المرسوم نفسه.من 96المادة4
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أن یخطر الشخص على الطبیب الخبیر أو جراح الأسنان، قبل الشروع في أي عملیة خبرة،

یجوز أن یكون الطبیب الخبیر في نفس الوقت خبیرا وطبیبا معالجا كما أنه لا،»المعني بمهمته

لنفس المریض، ویتم تعیین الخبیر الطبي من بین الأطباء ذو الكفاءة والنزاهة و الجدارة لهذا 

لم یتحقق اتفاقهم فتقوم ففي الأصل یعود إلى اتفاق الأطراف المتخاصمة وإذا اختیارهالعمل، أما 

في مهمته وذلك بإعداد التقریر ویتوجب على الخبیر بعد تعیینه أن یباشر1المحكمة بتعیینه بذاتها،

به أو عدم الأخذ به فهو حر في ذلك إلا یأخذالطبي بالشكل المطلوب، وبعد ذلك فإن للقاضي أن 

2هذا التقریر له قوة السند الرسمي.أن

:التطبیقات للخطأ الطبي في المسؤولیة التقصیریةثانیا: أهم 

یتخذ الخطأ الطبي الذي ینتج من العیادة الخاصة أو من الطبیب التابع لها صور عدیدة 

فلا یمكننا أن نتطرق إلیها كلها ولكن سنعرض البعض منها وهي كالتالي:

laالخطأ في التشخیصأ) faute de diagnostic:

وأیضا ماهیة المرض 3ف على طبیعة المرض وصفاته وأسبابه،یقصد بالتشخیص التعر 

وتاریخ بدایته ودرجة خطورته، بالإضافة إلى كل ما یؤثر فیه من ظروف المریض وذلك من حالته 

الصحیة العامة، وأمراضه السابقة وكذلك یتعرف على أثر الوراثة فیه وبناء على كل هذا یتمكن 

4منه المریض.الطبیب من معرفة المرض الذي یشكو 

والتي 5من مدونة أخلاقیات الطب16ولقد أكد المشرع الجزائري ذلك خلال نص المادة 

یخول الطبیب وجراح الأسنان القیام بكل أعمال التشخیص والوقایة والعلاج ولا «:تنص على أنه

116أحمد حسن الحیاري، مرجع سابق، ص.1

.219محمد قاسم، مرجع سابق،ص.2

.44وزنة سایكي، مرجع سابق، ص.3

فرنسا، دار هومه للطباعة -خطأ العلاجي في المستشفیات العامة، دراسة مقارنة الجزائرحسین طاهري، الخطأ الطبي وال4

.26، ص.2008والنشر، الجزائر، 

مرجع سابق.،762-92من المرسوم رقم 16المادة 5
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أو یقدم وصفات في میادین تتجاوز یجوز للطبیب أو جراح الأسنان أن یقدم علاجا أو یواصله

.»إلا في الحالات الإستثنائیةإمكانیاتهاختصاصاته أو 

نلاحظ من خلال هذا نص المادة أنه من حق الطبیب التابع للعیادة الخاصة القیام بإجراء 

وإمكانیاته إلا في وجود اختصاصهكل أعمال التشخیص للمریض وذلك شرطا أن لا یتجاوز 

حالات استثنائیة.

یمكن للعیادة أو الطبیب بعدم إعلام المریض عن تشخیصه في حالة ما إذا كان مرضه 

من 51خطیر وذلك لأسباب مشرعة تقدرها العیادة وهو ما أكده المشرع الجزائري في نص المادة 

تشخیص مرض خطیر عن اءإخفیمكن «:الذي جاء على هذا النحو1مدونة أخلاقیات الطب

غیر أن الأسرة وإخلاصالمریض لأسباب مشروعة یقدرها الطبیب أو جراح الأسنان بكل صدق 

التي یجب إذا كان المریض قد منع مسبقا عملیة الإفشاء هذه، أوعین الأطرافإلاإخبارهایجب 

بالأمر ولا یمكن كشف هذا التشخیص الخطیر أو التنبؤ الحاسم إلا بمنتهى الحذر و إبلاغها

.»الاحتراز

ب)الخطأ في اختیار العلاج:

یفرض على الطبیب العامل في العیادة الخاصة أن یختار العلاج الأنسب لحالة المریض 

ها والإمكانات العلاجیة وأن یكون ذلك وفق سنه ومدى مقاومته ودرجة احتماله للمواد التي سیأخذ

2التي تنطبق على مرض المضرور.

ولا شك أن المبدأ في المجال الطبي یعود إلى حریة الطبیب العامل في العیادة الخاصة في 

اختیار العلاج الذي یراه مناسبا لمریضه، وفي مثل هذه الحالة اختیار علاج من طرف الطبیب 

دون موافقة المریض لا یعتبر خطأ الطبیب مت كان یتحتم علیه اختیار العلاج الأنسب لأنه یبقى 

مرجع سابق.،762-92من المرسوم رقم 51المادة 1

نسیمة بن دشاش، المسؤولیة المدنیة للطبیب في المستشفیات العامة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون تخصص: 2

.61، ص.2013أولحاج، البویرة،عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند
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الأدرى بذلك، إلا أنه في حالة ما إذا اختار الطبیب العامل في العیادة الخاصة علاج غیر هو 

1مطابق للمرضى فهنا تقوم مسؤولیة الطبیب والعیادة في وصفهم لعلاج غیر مناسب للمریض.

:ج)الخطأ في المراقبة

لى المریض یقع على عاتق العیادة الخاصة وطاقمها الطبي تأمین المراقبة بصورة عامة ع

2الذي عهد في العیادة الخاصة.

والذي 3حمایة الصحة وترقیتهامن قانون56وهو ما أكده المشرع الجزائري في نص المادة 

تستهدف الرقابة الصحیة في الحدود والوقایة من تفشي الأمراض المعدیة برا «:ینص على مایلي

.»أو جوا أو بحرا، تطبیقا للقوانین والتنظیمات الجاري بها العمل

بأن 1984أفریل 11في الاتجاهكما أصدرت أیضا محكمة النقض الفرنسیة دائما في هذا 

تستمر لغایة استعادة المریض كامل وعیه وكامل "مرحلة الإشراف والرقابة بعد العملیة الجراحیة 

4وظائف جسمه الحیویة، وعلى الخصوص الأمعاء".

ما نستخلصه من خلال ما سبق أنه یقع التزام على العیادة الخاصة والطاقم الطبي مراقبة 

دائمة للمریض، وذلك حتى یستعید هذا الأخیر كامل قواه وحیویة جسمه ووعیه، وفي حالة ما إذا 

إهمال المریض وعدم مراقبته وتسبب ذلك ضررا لهذا الأخیر فهنا تقوم مسؤولیة العیادة الخاصة تم

وطاقمها الطبي وتحمل تلك المسؤولیة من جانبهم.

.224محمد قاسم حسن، مرجع سابق، ص. 1

2 http//www.janoubia.com/2011/06/03 consulté le 15/05/2018 a 13h15

.181، مرجع سابق،ص.05-85من القانون رقم 56المادة 3

.125الحیاري،ص.، ذكره: أحمد حسن 1984أفریل 11قرار محكمة النقض الفرنسیة الصادر في 4
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د)الخطأ في التدخل العلاجي  

بعد القیام بالتشخیص واختیار علاج مناسب للمریض، یبدأ الطبیب التابع للعیادة الخاصة 

كما یجب على العیادة الخاصة أن تقوم بكامل الفحوصات والتحالیل المخبریة 1للعلاج،في تنفیذه 

كأن تتأكد مثلا من فصیلة دم المریض، وعلى الطبیب أن یتوخى الحذر عند اجرائه للعملیة وأن لا

2یصیب أي عضو آخر أثناء قیامه بالعملیة.

جراح التجمیل، حیث ورد 1962جویلیة 30لقد أدانة محكمة باریس في حكمها الصادر في 

من الجراحین یباشرون بأنفسهم عملیات التخدیر العظمىفي حكمها بأنه:"... ولو أن الغالبیة 

في الحال وعند اللزوم بأخصائي الاستعانةالموضعي ولا یحتاطون قبل تدخلهم الجراحي بإمكانیة 

لذي یغفل هذه الحیطة یعد مرتكبا التخدیر إلا أن عددا منهم على الأقل یفعل ذلك، وأن الجراح ا

3لإهمال في حالة وفاة المریض بسبب التخدیر".

بالإضافة لما أكده الفقه الفرنسي على دقة القول عند وجود خلل في تنفیذ العلاج وذلك 

أن القضاء الفرنسي یعي جیدا 4الملازم لتنفیذ عمل جراحي، ویرى الفقه الاحتمالبسبب هامش 

كبیر ویقبل بفكرة المخاطر الضروریة، إلا أنه مع ذلك یقرر بشكل صارم أن هذا الوضع إلى حد

كل إهمال، أو عدم احتراز أو رعونة ولو كان بشكل بسیط یشكل خطأ ویرتب مسؤولیة العیادة 

والطبیب التابع لها.

.225محمد حسن قاسم، مرجع سابق، ص. 1

.62نسیمة بن دشاش، مرجع سابق،ص.2

.207، ذكره: كمال فریحة، مرجع سابق،ص.1962جویلیة 30حكم محكمة باریس الصادر في 3

.225محمد حسن قاسم، مرجع سابق،ص.4
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الفرع الثاني

leالضرر الطبي préjudice médical

الفرع الأول، الآن سنتطرق في هذا الفرع وهو الثاني بعد ما تعرفنا على الخطأ الطبي في 

إلى الركن الثاني من المسؤولیة التقصیریة للعیادة الخاصة والذي یتمثل في الضرر لذلك سوف 

نتعرف على الضرر من حیث تعریفه وأنواعه.

ویكون الضرر الطبي غیر متمثل في عدم شفاء المریض بل هو أثر خطأ العیادة الخاصة 

التابع لها أو إهمالهم بواجب الحیطة و الحرص أثناء ممارسته للعمل الطبي لأن أصل والطبیب

1التزام العیادة الخاصة هو بذل العنایة.

:أولا: تعریف الضرر الطبي

یعرف الضرر الطبي بشكل عام على أنه:" ما یصیب الشخص في حق من حقوقه، أو في 

أو تلك المصلحة متعلقا بسلامة جسمه، أو مالهمصلحة مشروعة له، سواء كان ذلك الحق أو 

.ینطبق هذا التعریف تماما على الضرر الطبي فالضرر 2، أو حریته، أو شرفه أو غیر ذلك"اطفتهع

3عموما هو روح المسؤولیة المدنیة.

:ثانیا: صور الضرر الطبي

ویتحقق الضرر الطبي في إصابة المریض بضرر، قد یكون هذا الضرر مادي، كما یمكن أن 

یكون معنویا وهو ما سنتعرف علیه لاحقا. 

.126أحمد حسن الحیاري، مرجع سابق،ص.1

.127مرجع نفسھ، ص.2

بدر محمد الزغیب، المسؤولیة المدنیة للطبیب عن الأخطاء الطبیة في مجال التلقیح الصناعي، رسالة ماجستیر في 3

.53، ص.2011القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، عمان، 
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:أ)الضرر المادي

یتمثل في الأذى الذي یلحق بالمریض خسارة مالیة تؤدي إلى نقص في ذمته المالیة 

لامته الصحیة، ویسهل التعویض عن كالمساس بحقوقه المالیة أو المساس بجسم المریض وس

الضرر المادي إذا كان قد مسى مصلحة مالیة للمضرور، وذلك من خلال معرفة قیمة الشيء 

1الذي أصابه الضرر، ولكن الصعوبة تكمن إذا كان الضرر قد أصاب جسم الإنسان وسلامته.

الإنسان وینقسم الضرر المادي إلى قسمین ضرر جسدي متمثل بالأذى الذي یصیب جسم

إحداث عاهة دائمة أو مؤقتة، وضرر مالي یصیب مصالح المتضرر ذات قیمة أوكإزهاق روح 

2مادیة أو اقتصادیة، مثلا كإصابة الجسم بعاهة تعطل قدرته على الكسب أو في نفقات العلاج.

:ب)الضرر الأدبي (المعنوي)

یصیب تشویها هو الضرر الذي یصیب مصلحة غیر مالیة للمضرور أو هو ضرر قد 

لجسم المضرور فیتألم لذلك، أو ما یصیب الشخص في شرفه أو في اعتباره، كما قد یصیبه في 

عاطفته وهو ما یتمثل في الألم والحزن الذي یصیب الإنسان، مثلا أن یفشي الطبیب سرا عن 

المریض و الذي لا یحق له في ذلك، فهنا یصیب المضرور بضرر أدبي في سمعته و الذي یجب 

3التعویض عن ذلك. 

موقف المشرع الجزائري من التعویض عن الضرر المعنوي:*

یتطلب التعویض عن الضرر المعنوي جهد واجتهاد كبیر، لأنه یصعب تعوضه كون 

سمعت الإنسان وكرامته لا یقدران بمال لذلك فند أن تعویضه أمر عسیر وصعب عملیا.

، الخطأ المهني والخطأ العادي في إطار المسؤولیة الطبیة، دراسة قانونیة مقارنة منشورات إبراهیم علي حمادي الحلبوسي1

.66،ص.2007الحلبي الحقوقیة، بیروت، 

.127أحمد حسن الحیاري، مرجع سابق،ص.2

.67إبراهیم علي حمادي الحلبوسي، مرجع سابق،ص.3
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، والذي یتمثل في التعویض عن 1943سنة انعقد الإجماع الفقهي القضائي في فرنسا 

ونجد أن  المشرع 1من القانون المدني الفرنسي،1382الضرر المعنوي وذلك طبقا لنص المادة 

من القانون 182الجزائري قد نص على التعویض عن الضرر المعنوي من خلال نص المادة 

المعنوي كل مساس یشمل التعویض عن الضرر«والتي نصت على أنه:2المدني الجزائري 

الخاصة، مثل نص صفي بعض النصو، وكما تبین لنا أیضا»بالحریة أو الشرف أو السمعة

تقبل دعوى المسؤولیة «التي تنص على أنه:3فقرة أخیرة من قانون الإجراءات الجزائیة3المادة 

أو أدبیة مادامت ناجمة عن المدنیة عن كافة أوجه الضرر سواء كانت مادیة أو جثمانیة

...«والتي جاء فیها:4من قانون الأسرة 5، كذلك نص المادة »الوقائع موضوع الدعوى الجزائیة 

كم له إذا ترتب عن العدول عن الخطبة ضرر مادي أو معنوي لأحد الطرفین جاز الح

.»بالتعویض

یتمثل تحقیق الضرر في شرطین وهما:ثالثا: شروط تحقق الضرر: 

ویكون التعدي على شخص ما ضرر، وإتلاف الإخلال بحق أو مصلحة مشروعة: -

عضو أو إحداث جرح أو إصابة الجسم أو العقل بأي أذى كذلك ضرر مادي لأن كل هذا من 

5شأنه أن یخل بقدرة الشخص على الكسب ویحمله نفقة العلاج.

تكون هناك مصلحة كما نجد أن المشرع الجزائري اشترط للتعویض عن الضرر أن 

تتعارض تتعارض مع مفهوم النظام العام والآداب العامة، كذلك أن لامشروعة وهذه المصلحة لا

ون المدنيمن القان97مع منطوق نظریة التعسف في استعمال الحق، وهو ما أكده في نص المادة 

.132أحمد حسن الحیاري، مرجع سابق، ص.1

ن المدني الجزائري، مرجع سابق.القانو من 182المادة 2

جوان 10، صادرة في 48یتضمن تقنین الإجراءات الجزائیة، ج ر، عدد1966جوان 08مؤرخ في 155-66أمر رقم 3

، معدل ومتمم.1966

جوان 12، صادر في 24، عدد یتضمن تقنین الأسرة، ج ر1984جوان 09مؤرخ في 11-84قانون رقم 4

.معدل ومتمم،1984

.20عبد الحمید الشلابي، مرجع سابق،ص.5
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روع أو لسبب مخالف إذا التزم المتعاقد لسبب غیر مش«والذي أتى على النحو التالي:1الجزائري

»للنظام العام وللآداب كان العقد باطلا.

أصبح من المبادئ المسلم بها أن الضرر موضوع المسؤولیة أن یكون الضرر محققا: -

ویتطلب أن یكون محققا، أي وقع فعلا أو سیقع في وقت لاحق، لأن الضرر المحقق لا یشمل 

2مؤكد الوقوع.الضرر الحال فقط وإنما یشمل ضررا مستقبلا 

الفرع الثالث

قیام الرابطة السببیة بین الخطأ الطبي والضرر

لا یكفي لقیام المسؤولیة التقصیریة للعیادة الخاصة أن یقع خطأ من جانب العیادة أو من طرف 

الطبیب العامل في العیادة وأن یلحق المریض ضرر بل الأمر یقتضي أن تتوفر رابطة سببیة بین 

رر. ذلك الخطأ والض

وتعد الرابطة السببیة أساس المسؤولیة المدنیة، فلا یمكن لنا تصور ضرر ناتج عن خطأ 

ما لم تكن هناك علاقة سببیة "تجعل الخطأ علة الضرر وسبب وقوعه" فالرابطة السببیة هي جوهر 

3المسؤولیة.

لعیادة الخاصة أما إذا ما أراد الطبیب العامل في ا4تستقل العلاقة السببیة تماما عن الخطأ،

أو العیادة بحد ذاتها نفي العلاقة السببیة علیهم بإثبات وجود سبب أجنبي وذلك لنفي المسؤولیة 

إذا أثبت «:من القانون المدني الجزائري على أنه127عنهم، وهو ما ورد في نص المادة 

در من الشخص أن الضرر نشأ عن سبب لا ید له فیه كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة، أو خطأ ص

.995من القانون المدني الجزائري، مرجع سابق،ص.97المادة 1

.128أحمد حسن الحیاري، مرجع سابق،ص.2

.135أحمد حسن الحیاري، مرجع سابق،ص.3

.256عبد الحمید الشلاربي، مرجع سابق، ص.4
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المضرور أو من الغیر، كان غیر ملزم بالتعویض هذا الضرر ما لم یوجد نص قانوني أو اتفاق 

، وهنا نرجع لعقد العلاج الطبي وحسب الاتفاق علیه.1»یخالف ذلك 

:أولا: إثبات العلاقة السببیة

سببیة یلزم القضاء المدني الفرنسي لقیام مسؤولیة العیادة الخاصة أن تكون هناك علاقة 

ویعد إثبات العلاقة السببیة في المجال 2مباشرة وأكیدة بین خطأ العیادة والضرر اللاحق بالمریض،

الطبي بشكل عام من الأمور العسیرة والشاقة وذلك نظرا لتعقیم جسم الإنسان وتغیر حالاته، 

ة وخصائصه وأیضا لعدم وضوح الأسباب الظاهرة، كما ترجع أسباب الضرر إلى عوامل خفی

مردها طبیعة تركیب جسم الإنسان واستعداده.

اتضح مما سبق مدى الأهمیة الكبیرة لعلاقة السببیة وهذه الأهمیة تتعاظم إذا تعدد محدثوا 

الضرر أو إذا كان الضرر الذي تسببت به العیادة الخاصة للمریض قد أدى إلى ترتیب ضرر 

كانت مسؤولیة العیادة الخاصة عن كل هذه ثاني وثالث وهكذا، والسؤال الذي یدور هنا عما إذا 

الأضرار أم عن أحدها؟، كما یثور سؤال آخر ألا وهو المعیار المعتمد للتحقق من قیام علاقة 

للإجابة إلى هذه الإشكالیة سنتطرق إلى نظریتین هما:3سببیة أو انتفائها؟

فون بیري، ومفادها أن جمیع والتي قال بها الفقیه الألماني نظریة تكافؤ أو تعادل الأسباب:-1

، وذلك مهما كان ادلة وبالتالي مسؤولة عن النتیجةلإحداث النتیجة تعد متعتتضافرالعوامل التي 

، سواء كان مألوفا أو نادرا أو یرجع سببه إلى فعل الإنسان أو إلى إحداثهاالعامل الذي تسبب في 

فعل الطبیعة، وعلیه یعد كل عامل من بین هذه العوامل شرطا لإحداث النتیجة دون تمییز بینهما 

.997، ص.سابقن المدني الجزائري، مرجع نو من القا127المادة 1

.291كمال فریحة، مرجع سابق،ص.2

.77إبراهیم علي حمادي الحلبوسي، مرجع سابق، ص. 3
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من حیث القوة النتیجة، كما تحمل هذه النظریة المسؤولیة للعمل الإنساني وحده حتى لو كان 

1مصحوبا بقوة قاهرة.

وكان صاحب هذه النظریة الفقیه الألماني یوهانس فون نظریة السبب المنتج أو الفعال:-2

كما أن هذه 2ضرر،إحداثكریس، و مقتضاها أنه یستعرض جمیع الأسباب التي لها دخل في 

أنه لو تخلف أحدها لما النظریة لا تساوي بین الأسباب المتعددة ولا تعتبرها جمیعا أسباب لمجرد

، بل تفرق بین الأسباب الرئیسیة وبین الأسباب العارضة. وقع ضرر

العلاقة السببیة: انتفاءثانیا: 

من القانون المدني الجزائري 127نص المشرع الجزائري على السبب الأجنبي في المادة 

، أو قوة مفاجئإذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب لا ید له فیه كحادث «على أنه:3

خطأ صدر من المضرور أو خطأ من الغیر، كان غیر ملزم بتعویض هذا الضرر، ما قاهرة، أو 

فقرة ثانیة من القانون 138كما نصت أیضا المادة ، »لم یوجد نص قانوني أو اتفاق یخالف ذلك

ویعفى من هذه المسؤولیة الحارس للشيء إذا أثبت أن ذلك الضرر حدث :«على أنه4نفسه

».عمل الضحیة أو عمل الغیر أو الحالة الطارئة أو القوة القاهرةبسبب لم یكن یتوقعه، مثل

المدین بحیث لا یمكن أن ینسب إلیه إرادةیقصد بالسبب الأجنبي ذلك الفعل الخارج عن 

خطأ وأن یكون هذا الفعل غیر متوقع حدوثه من جانب الفاعل، كما لا یمكن للمدین أن یدفع هذا 

5الخطأ لیس بمقدوره دفعه.

.136،137أحمد حسن الحیاري، مرجع سابق، ص.ص.1

.302كمال فریحة، مرجع سابق،ص.2

.997من القانون المدني الجزائري، مرجع سابق،ص.127المادة 3

997ص.من القانون نفسه، 138المادة 4

رواء كاظم راهي، المسؤولیة المدنیة لإدارة المستشفى عن أخطاء الأطباء العاملین فیها، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في 5

.110،ص.2008القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة بابل، العراق، 
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سب نص المادتین السبب الأجنبي یعتبر كل من القوة القاهرة  أو الحادث المفاجئ فح

وخطأ المضرور وكذلك خطأ الغیر وهو ما سنتعرف علیه لاحقا.

القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ:أ)

138و 127شارة إلیها في المادتین بالإاكتفىالمشرع الجزائري لم یعرف القوة القاهرة وإنما 

فقرة ثانیة وذلك باعتبارهما صورتین مترادفتین، وهو ما أدلى به مازو لقوله:" إن عبارة الحادث 

المفاجئ ما هو إلا مرادف لكلمة القوة القاهرة....والقوة القاهرة هي واقعة مجهولة غیر ممكن توقعها 

فیه قوة تفوق قوة كما عرفت المحكمة العلیا أیضا القوة القاهرة بأنها:" حدث تسبب1ولا دفعها"،

الإنسان، حیث لا یستطیع هذا الأخیر أن یتجنبها أو أن یتحكم فیها، كما تتمیز القوة القاهرة أیضا 

2بطابع عدم قدرة الإنسان على توقعها".

إذا من خلال هذه التعریفات یشترط في القوة القاهرة لكي تنتفي العلاقة السببیة عدم إمكانیة 

لك أن یستحیل دفعها، وإذا توفرت هذه الشروط انتفت العلاقة السببیة وقطعها التوقع من العیادة وكذ

بین الخطأ المنسوب للعیادة أو الطبیب التابع لها والضرر الواقع للمریض، كي لا یكون هناك 

القوة القاهرة مع خطأ العیادة فهنا لا اشتركتمجال المطالبة بالتعویض من قبل المریض، أما إذا 

المسؤولیة، فالعیادة الخاصة هي التي تتحمل لوحدها المسؤولیة ولا یمكن نسبها إلى یمكن توزیع

3شخص آخر.

ب) خطأ المضرور:

المضرور كذلك من صور السبب الأجنبي والذي تنتفي فیه المسؤولیة فإذا ما یعتبر خطأ

الضرر الذي أصابه إحداثة والطبیب العامل فیها أن المریض قد تسبب في أثبتت العیادة الخاص

.301كمال فریحة، مرجع سابق، ص.1

.88، ص.1991الصادر في 02العددالمجلة القضائیة، 9901جوان 11قرار المحكمة العلیا الصادر في 2

.302كمال فریحة، مرجع سابق، ص.3
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ومن بین الحالات التي یعد فیها خطأ المریض في حكم السبب الأجنبي تناول 1مسؤولیتهم،انتفت

2المریض لأشیاء حرمها علیه الطبیب التابع للعیادة بصفة قاطعة.

الضرر بل إحداثبالإضافة إلى ذلك یمكن أن لا یكون خطأ المریض وحده سببا في 

العیادة من المسؤولیة بشكل إعفاءة أو الطبیب التابع لها، فهنا لا یمكن یشترك مع خطأ العیاد

من القانون المدني 177نصت علیه المادة كامل وإنما التخفیض من التعویض للعیادة وهو ما

یجوز للقاضي أن ینقص مقدار التعویض أو لا یحكم بالتعویض، إذا كان «الجزائري على أنه: 

3».الضرر أو زاد فیهإحداثفي الدائن بخطئه قد اشترك 

ج) خطأ الغیر:

باستطاعة العیادة الخاصة أن تتحرر من المسؤولیة إذا أثبتت أن الضرر الذي أصاب 

المریض المقیم فیها یعود إلى خطأ الغیر، إذا كان هذا الأخیر هو السبب الوحید تعفى العیادة من 

ساهم إلى جانب خطأ العیادة في احداث الضرر المسؤولیة كلیا، أما إذا ثبت أن خطأ الغیر قد 

فهنا یكون التعویض بالتساوي بین العیادة والغیر، إلا إذا تم تحدید الخطأ حسب درجة جسامته فهنا 

4یوزع التعویض حسب جسامة الخطأ.

المطلب الثاني

مظاهر المسؤولیة التقصیریة للمؤسسة الاستشفائیة الخاصة

ائها من عدة جوانب، فقد تترتب مسؤولیتها عن أعمالها تسأل العیادة الخاصة عن أخط

الشخصیة، كما أیضا تسأل عن أعمال طاقمها الطبي التابع لها، و من جهة أخرى یمكن ترتیب 

مسؤولیتها جراء أعمال الغیر.

.113رواء كاظم راهي، مرجع سابق، ص.1

.172محمد حسین منصور، مرجع سابق، ص.2

.انون المدني الجزائري، مرجع سابقمن الق177المادة 3

.306-305كمال فریحة، مرجع سابق،ص.ص.4
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الفرع الأول

المسؤولیة التقصیریة للعیادة الخاصة عن أعمالها الشخصیة

اباعتبارهذلكالخاصة عن أعمالها الشخصیة، و دةحتما یتم ترتیب مسؤولیة العیا

شخصا معنویا قائما لذاته، ففي هذه الحالة تكون مسائلة العیادة الخاصة عن أعمالها 

الإداریة، كسوء تسییر هیكلها العلاجي.

نما لا تمتثل للقواعد كما أیضا تترتب مسؤولیتها التقصیریة عن أعمالها الشخصیة حی

22لأحكام قرار امتثالهاالتي تنص عن كیفیة تسییر هیكلها العلاجي أو عدم لاسیما تلك القانونیة،

، على سبیل باحترامهاالذي یحدد المعاییر التقنیة التي تلتزم العیادة الخاصة 19881أكتوبر 

لاالمثال، ترتیب المسؤولیة التقصیریة للعیادة عن أعمالها الشخصیة لعدم احتوائها لأجهزة الإستنفار 

من قبل العیادة، حیث تعد هذه الأجهزة جد الالتزامذا تضرر المریض جراء الإخلال بهذا سیما إ

بطبیبهالاتصالالوسیلة التي تمكن المریض باعتبارهامهمة 

ة عن عملها، یقتصر حول الإهمال ما یمكن قوله هنا أن مسؤولیة المؤسسة الإستشفائیة الخاص

إخلالها بالواجبات مما یؤدي إلى ضرر أحد المرضى، و المؤسسةالإخلال بالنظام المعمول به في و 

بالسلامة المفروض علیها و سوء بالالتزامالمریض و كذا إخلالها اتجاهالملقاة على عاتق إدارتها 

2، و في تنفیذ عقد الفندقة و عقد العلاج.التنظیم

عیادة ن أعمال الشخصیة للوفي هذا الصدد یمكن القول إن المریض المتضرر م

أن یقاضي العیادة بموجب دعوى المسؤولیة، على أساس الإخلال بالتزام یفرضه القانون.الخاصة،

أشرنا إلى هذا القانون في المطلب الأول من الفصل الأول.1

.126سابق، ص.خیرة بن سویسي، مرجع 2
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الفرع الثاني

المسؤولیة التقصیریة للعیادة الخاصة عن أعمال الطبیب

لا یمكن إعداد دراسة لهذا الموضوع دون التطرق إلى العلاقة العقدیة التي تجمع العیادة 

فیجب أن نعلم ، أنَّ العیادة الخاصة تتعاقد في بعض الحالات مع أطباء لا الخاصة بالطبیب، 

)2، هم أطباء أحرار یجمعهم عقد الممارسة1ینتمون إلى عیادتها le contrat d’exercice)

تقصدهم العیادة الخاصة من أجل خدمة خاصة، كإجراء عملیة جراحیة واحدة، و في بعض 

الأحیان الأطباء هم من یقصدون العیادة، یعود ذلك حتما ما، لنقص الإمكانیة المادیة في 

المستشفیات العمومیة، العیادة الخاصة لا تسأل عن أعمال هؤلاء الأطباء على أساس أنهم لا 

ون مسؤولیة أعمالهم تجاه التبعیة و التوجیه من قبل إدارة العیادة، فهم یتحملیخضعون لنظام 

من القانون المدني 136المریض من طرف أحد الأطباء التابعین لها، و ذلك وفقا لنص المادة 

المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي یحدثه تابعه بفعله الضار متى كان یكون«أنهالتي تنص على 

ة تأدیة وظیفته أو بسببها أو بمناسبتها.واقعا منه في حال

تابعه متى كان هذا الأخیر یعمل اختیارو تتحقق علاقة التبعیة و لو لم یكن المتبوع حرا في 

.»لحساب المتبوع

وته القضائیة ضد العیادة فالمتضرر من أعمال الطبیب التابع للعیادة، یباشر دع

هذه الأخیرة شركة أموال نادرا ما تكون في باعتباریعود ذلك أفضل من حیث التعویض، الخاصة،و 

في بیب الذي ألحق الضرر للمریض،خول للعیادة الرجوع على الط3حالة العسر كما أن القانون

الممارسین لنشاطهم الطبي في العیادات العمومیة.غالبا هم1
2« le contrat d’exercice liberal est un contrat au sens de l’article 1101 du code civil. En effet, il est une

convention par laquelle plusieurs personnes vont s’obliger les unes envers les autres a faire, donner, ou a ne pas
faire, quelque chose » voir, ISABELLE Alquier, op-cit, P.179.

من القانون المدني الجزائري التي 54ما یمكن ملاحظته أن تعریف لعقد الممارسة في القانون الفرنسي، تقابله المادة -

إتفاق یلتزم بموجبه «نصت على تعریف العقد بصفة عامة، و بالتالي عقد الممارسة وفق القانون المدني الجزائري هو 

»رین بمنح أو فعل أو عدم فعل شیئ ما.شخص أو عدة أشخاص نحو شخص أو عدة أشخاص آخ

.997ص.سابق.لقانون المدني الجزائري ، مرجع من ا137أنظر المادة 3
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خطأ جسیم، و غالبا ما یعین القاضي خبیر طبي لتحدید الخطأ الجسیم في المجال ارتكابهحالة 

الطبي.

الفرع الثالث

للعیادة الخاصة عن فعل الغیرالمسؤولیة التقصیریة 

sage)الغیر هنا، في أغلب الحالات، هم الممرضون أو القابلات و  femme) فالعیادة

أما سؤولیة المتبوع عن أحكام التابع ،الخاصة مسؤولة عن أخطائهم و ذلك دائما وفق أحكام م

القابلات اللاتي یمارسن نشاطهم بصفة حرة، فلا یعتبرن تابعات للعیادة.

یجب الإشارة أیضا أن الممرضة تسأل مسؤولیة شخصیة في حالة مخالفة توجیهات كما

جرعته مخالفة أوامر الطبیب أو العیادة، كقیام الممرضة مثلا بإعطاء الدواء للمریض و زادت

و ترتب عن ذلك وفاة المریض، لأن في ذلك قطع اإحداهمالمؤسسة و الطبیب و دون الرجوع إلى 

.1للسببیة ( خطأ الغیر)

.129سابق، ص.، خیرة بن سویسي، مرجع1میش رقم أنظر الته1
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نا به في هذه الدراسة لموضوع المسؤولیة المدنیة للعیادة الخاصة، لابد من وفقا مما جِئ

یعود ذلك أساسا إلى حساسیة خاتمة تمس جلّ جوانب الموضوع، و جعلالاعتراف بعدم سهولة 

لمة، و على هذا تأخذ مهنة هذه الكتبجسم الإنسان بكل مداولاةمتصلدقتها، لاسیما أنهاالدراسة و 

التي المتاعبالصعوبات و شخص طبیعي أو اعتباري، صفة ،كل من یمارسها سواء كانالطب و 

الإحساس بالغیر لتي یلتزم أصحابها بصفات الصبر و تنطوي على كل ممارس لهذه المهنة النبیلة ا

یجمعه في هو إنسان آخر تعامل معهمن الجهة المقابلة لا یخفى أنّ الممارس للمهنة الطبیة یو 

المشاعر، فمن هنا یستوجب مسائلة الممارس للنشاط العلاجي عند ترتیب مسؤولیته سیس و الأحا

محل المعاملة هو جسم الإنسان.باعتبار

من خلال دراستنا هذه، حاولنا إدراج أهم الجوانب الأساسیة المتعلقة بالمسؤولیة المدنیة و 

أن نقوم بتحلیل المسؤولیة المدنیة هي العیادات الخاصة، أین ارتأینالصحیة، ألا و لأحد الهیاكل ا

لهذه الأخیرة وفقا للتطبیقات أو التخصصات التي تتحملها في هیكلها العلاجي، على أن نكتفي 

تأسس مسؤولیة الممارسین حول موضوع الحال، و تتضارب تبآراء الفقهاء التي بقیت و مازال

صریة، خاصة إذا كان محور للنشاط الطبي على معاییر أصبحت عاجزة عن مواكبة الحیاة الع

الدراسة هو المجال الطبي الذي یشهد تطورا ملحوظً، فضلا عن ذلك، استحداث معدات ذو 

التي تظل معتمدتاً على التكنولوجیة الفائقة التي طغت على هذا المجال، خاصةً العیادات الخاصة 

تضارب علیها في نفس الوقت.هذه الأجهزة و 

بدایة الدراسة إبراز مصادر التزامات هذه العیادات، أین أنه من المستحسن فياعتبرنا

تناولنا كل من القانون و العقد، اللذان یعتبران المصدرین الأساسیان لهذا الجهاز الصحي، حیث 

الأول جاء بموجب عدة قواعد قانونیة لتأطیر هذه الهیاكل من عدة جوانب، لاسیما تلك المتعلقة 

لهذا القطاع التنظیم الإداري الاعتباركما أخذ المشرع الجزائري بعین بالتقنیات الواجب مراعاتها، 

الصحي خاصة بإلزام صفة الطبیب الذي یتمتع بالخبرة الكافیة لرئاسة العیادة. 
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لعیادة إلى جانب تنظیم الهیكل فیحد ذاته، لم یجهل المشرع الجانب البشري المكون لهذه ا

ة من المبادئ الأساسیة التي یلتزم الطبیب بالعمل وفق حدد جملالمتمثل في الطاقم الطبي،أین

الأنظمة التي تنظم كل المعاملات و أسسها. في حین تطرقنا أیضا إلى الأحكام و القواعد العامة 

ها في القانون المدني الذي اعتباري، لاسیما تلك المنصوص علیسواء كانت شخص طبیعي أو 

ل بإلتزماتها سواء كانت عقدیة مسؤولیتها المدنیة في حالة الإخلاینظم العلاقات التعاقدیة و یحدد 

قانون عیادة الخاصة بالقانون التجاري و من ثم أوردنا علاقة التلك التي یحددها القانون و أو

نون المستهلك بقاالعقوبات. إلى ذلك كان یفرض الأمر علینا أن نبین علاقة العیادة الخاصة 

العیادة تتعامل مع المریض الذي یعتبر مستهلك من الدرجة الأولى أنباعتبارقانون البیئة، و 

لخدمتها الطبیة، كما أن تلك المواد العلاجیة ( الصیدلانیة) من شأنها أن تمس بنظام البیئي فلذلك 

المتعلقة بحمایة البیئة المنصوص علیها في على العیادة الخاصة أن تعمل وفق المبادئ الأساسیة 

لها.القانون المنظم 

بعد تطرقنا إلى علاقة العیادة الخاصة بأهم القوانین المنظمة لها، انتقلنا إلى الدراسة 

المفصلة لهذا البحث، أین حاولنا معالجة دراسة قیام المسؤولیة المدنیة للعیادة الخاصة، بإبراز كلا 

قمنا بتركیز التقصیریة، حیث المتمثلة في المسؤولیة العقدیة و من عنصري المسؤولیة المدنیة، 

لهذه العیادة من خلال ممارستها الالتزام الدراسة حول أهم التطبیقات العلاجیة، و تحدید طبیعة 

الطبیة، ثم الحدیث عن أهم التزامات هذه المؤسسة، أین كنا ملزمین بدراستها وفق علاقة أو 

رتبة عن إخلال العیادة الروابط التي یمكن أن تتم داخل هذا الهیكل، و حددنا الآثار القانونیة المت

الخاصة بالتزاماتها.

في الأخیر قصدنا الحدیث عن مظاهر المسؤولیة التقصیریة للعیادة الخاصة أین أوردنا و 

في أحد العناوین مركز الطبیب التابع للعیادة الخاصة و تحدید مسؤولیته في بعض الحالات.

للعیادات لمسؤولیة هذه ونيعلى هذا الصدد یسعى لنا القول أنّ تحدید الأساس القانو 

من أعقد و أو تقصیریة، بل الأمر أعمقالخاصة، لا یمكن أن یقتصر فقط بالقول أنها عقدیة 

إلا وفق دراسة هذا الهیكل دراسة تحلیلیة من عدة جوانب ةذلك، فلا یمكن تحدید هذه المسؤولی
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الجانب النظام القانوني لهذا الهیكل، و تحدید علاقته التعاقدیة مع المتعاملین مختلفة، سواء من 

التطبیقات العلاجیة التي تباشرها هذه العیادة، فمن جانبنا الاعتبارمعه ، كما یجب الأخذ بعین 

جه مختلقة، تختلف وفق كل تخصص أونلاحظ أن المسؤولیة المدنیة للعیادة الخاصة ذو أو 

جي.التطبیق العلا

الاقتراحات

بالعودة إلى القوانین المنظمة للعیادة الخاصة و مهنة الطب في التشریع الجزائري، لم نلتقي •

تحدد المسؤولیة المدنیة للممارسین لنشاط العلاجي، فالمشرع الجزائري اقتصر أیة مادة 

نونیة فقط، فكان من المستحسن وضع ترسانة قااعد قانونیة تنظم الجهاز الصحي و بخلق قو 

خاصة للقطاع الصحي و مسؤولیة كل ممارس وفق تخصصه.

القاضي الجزائري على خلق قرارات قضائیة تمس هذا المجال من حیث المسؤولیة اجتهاد•

إسقاطها على مسؤولیة هذا العامة و مفقط بالأحكالهذه العیادات و عدم الاكتفاء و المدنیة

یة المسؤولیة الطبیة بشكل عام، تعد تكفي لتغطلم الجهاز، فأحكام العامة للقانون المدني 

مسؤولیة العیادة بشكل خاص.و 

إدراج عقوبات ردعیة تطبق على هذه الهیاكل في حالة إخلالها للأحكام الأساسیة التي •

السعي ، نشاطها الطبياحترامادات في تنظمها، ففي الآونة الأخیرة تأملنا تهاون هذه العی

الإنساني الذي یعتبر أساس هذه المهنة.الاعتبارد إلى الربح المالي على تجسی

الطبیة، یغطي الأضرار التي تمس ءخلق نظام تأمین من المسؤولیة خاص بالأخطا•

الطبیة.ءالمریض جراء الأخطا

نتمنى أن یكون هذا العمل المتواضع منطلق لدراسات جدیدة تخص الهیكل وخاتمة القول

عند االله.، ونرجو التوفیق من الصحي الخاص
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الرسائل:-أ

الإلتزامات الحدیثة للطبیب في العمل الطبي، أطروحة دكتورة في جربوعة منیرة،)1

.2016"،1العلوم في القانون، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر"

الأنماط الجدیدة لتأسیس المسؤولیة في المجال الطبي،دراسةعزالدین قمراوي،)2

.2013وهران مقارنة، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة

:المذكرات-ب

مذكرات الماجیستیر:•

، المسؤولیة المدنیة للطبیب عن الأخطاء الطبیة في مجال بدر محمد الزغیب.1

التلقیح الصناعي، رسالة ماجستیر في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة 

.2011الأوسط، عمان، الشرق 

،خطأ الطبیب أثناء التدخل الطبي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، بلعید بوخرص.2

.2011جامعة مولود معمري،تیزي  وزو،

، المسؤولیة المدنیة لإدارة المستشفى عن أخطاء الأطباء رواء كاظم راهي.3

في القانون الخاص، كلیة العاملین فیها، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر

.2008جامعة بابل، العراق، الحقوق،

، الخطأ الطبي في التشریع والإجتهاد القضائي، مذكرة مقدمة لنیل شهادة صفیة سنوسي.4

جامعة ص كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،الماجستیر، الفرع الحقوق، التخصص القانون الخا

.2006قصدي مرباح، ورقلة،
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، مسؤولیة المستشفیات في المجال الطبي، مذكرة لنیل شهادة فریدة عمیري.5

الماجیستر في القانون، فرع:قانون المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم 

.2011السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، المسؤولیة المدنیة للطبیب، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في كمال فریحة.6

رع:قانون المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة القانون الخاص، ف

.2012جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، إثبات الخطأ الطبي أمام القاضي المدني، مذكرة لنیل شهادة وزنة سایكي.7

الماجستیر في القانون، فرع قانون المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم 

.2011ي، تیزي وزو، السیاسیة، جامعة مولود معمر 

:مذكرات الماستر•

، العقد الطبي، مذكرة لنیل شهادة الماستر في رزیقة زقان وجویدة زراري.1

لاحقوق،تخصص القانون الخاص الشامل، كلیة الحقوق و العلوم السیاسي

.2014جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

العامة، مذكرة ، المسؤولیة المدنیة للطبیب في المستشفیات نسیمة بن دشاش.2

لنیل شهادة الماستر في القانون تخصص: عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق والعلوم 

.2013السیاسیة، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة،

ثالثا: المقالات:

المسؤولیة عن النفایات «، زیاد خلف علوي الحوالي و مهند بنیان صالح.1

جامعة كركوك، العراق.،مجلة كلیة القانون للعلوم السیاسیة، »الطبیة
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المسؤولیة التقصیریة عن النفایات النشاطات العلاجیة في «، سوالم سفیان.2

، جامعة زیان عشور 25، العدد لة دراسات و أبحاثمج، »التشریع الجزائري

.2016جلفة، 

السنةمجلة الحقوق والشریعة،، »المسؤولیة الطبیة الجزائیة«، عبد الوهاب حومد.3

.1981الخامسة العدد الثاني، الكویت، یونیو 

.2016،المجلة الدولیة للقانون،»الإلتزام بالتبصیر المریض«، موسى رزیق.4

رابعا: النصوص القانونیة:

:الاتفاقیات الدولیة-أ

الصادرة في 55الدولیة الصادرة عن منظمة العمل الدولیة تحت رقم الإتفاقیات.1

، المتعلقة بأمن العمال داخل أماكن العمل والتي دخلت حیز 1981جوان 22

، المصادقة علیها من طرف الجزائر بموجب المرسوم 1983أوت 11التنفیذ في 

سنة ، ل7، ج ر ج ج عدد 2006فیفري 11المؤرخ في 59-06الرئاسي رقم 

2006.

:النصوص التشریعیة-ب

یتعلق بحمایة البیئة في إطار 19/07/2003) المؤرخ في 10-03قانون رقم (.1

.20/07/2003المؤرخة في 43التنمیة المستدامة، ج.ر.ج.ج عدد 

مؤرخة في 71عدد .ج.جر.،ج10/11/2004المؤرخ في )15-04(قانون رقم.2

.156-66، یعدل و یتمم الأمر رقم 8،ص 10/11/2004

قمع ، المتعلق بحمایة المستهلك و 25/02/2009) المؤرخ في 03-09قانون (.3

.08/03/2009، المؤرخة في 15ر.ج.ج عدد .الغش، ج
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یتضمن تقنین الإجراءات 1966جوان 08مؤرخ في )155-66(أمر رقم.4

، معدل ومتمم.1966جوان 10، صادرة في 48الجزائیة، ج ر، عدد

مؤرخة في 49، ج. ر.ج.ج عدد8/06/1966المؤرخ في )156-66أمر رقم (.5

المتضمن قانون العقوبات،المعدل و المتمم.،11/06/1966

، یتضمن قانون المدني، ج.ر 1975سبتمبر 26مؤرخ في )75/58(أمر رقم.6

، المعدل و المتمم بالقانون 990ص،1975سبتمبر 30مؤرخة في 78عدد 

یونیو 26مؤرخة في 44، ج.ر عدد 2005یونیو 20مؤرخ في )05/10(رقم

2005.

یتضمن تقنین الأسرة، ج ر، 1984جوان 09مؤرخ في )11-84(قانون رقم.7

، معدل ومتمم.1984جوان 12، صادر في 24عدد 

، المتضمن 08، ج. رج.ج عدد 16/02/1985المؤرخ في )05-85(قانون .8

المؤرخ في )07-06(قانون حمایة الصحة و ترقیتها، المعدل بالأمر

.19/07/2006، المؤرخة في 47، ج ر عدد 15/07/2006

، المتعلق بعلاقات العمل 1990أفریل 21المؤرخ في )11-90(القانون رقم .9

المعدل والمتمم.

، المتضمن قانون 25/01/1995المؤرخ في )95/07(قانون رقم.10

.08/03/1995، لیوم 13لتأمینات ،ج.ر.ج. ج عدد ا

المؤرخة 77، ج ر عدد 1996دیسمبر 09خ في المؤر )27-96(أمر .11

.، المعدل و المتمم للقانون التجاري، المعدل و المتمم11/12/1996في 

یر النفایات ی، یتعلق بتس12/12/2001المؤرخ في )19-01(قانون رقم.12

.15/12/2001مؤرخة في 77عدد .ج.جر.و مراقبتها و إزالتها، ج
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النصوص التنظیمیة:-ت

، یعدل و یتمم 06/02/2002المؤرخ في 69-02المرسوم التنفیذي رقم .1

، الذي 13/02/2002، المؤرخة في 11، ج ر عدد 204-88المرسوم رقم 

یحدد شروط إنجاز العیادات الخاصة و فتحها و عملها.

، یتضمن تنظیم 2007أكتوبر 22المؤرخ في 321-07المرسوم التنفیذي رقم .2

24، المؤرخة في 67المؤسسات الإستشفائیة الخاصة و سیرها، ج ر ، عدد 

.2007أكتوبر 

المحدد لشروط انجاز العیادات الخاصة وفتحها 204-88لمرسوم التنفیذي رقم ا.3

1988أكتوبر 19,المؤرخة في 42المنشور بالجریدة الرسمیة عدد وعملها,

2002فیفري 06,المؤرخ في 69-02,المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم: 

.1429،ص2002فیفري 13,مؤرخة في 11,المنشور بالجریدة الرسمیة عدد 

یة ، یتضمن أخلاق06/07/1992المؤرخ في 276-92المرسوم التنفیذي رقم .4

.18/07/1992، المؤرخ في 52مهنة الطب، ج.ر.ج.ج عدد 

،یعدل و یتمم المرسوم 13/10/1992المؤرخ في 380-92المرسوم التنفیذي .5

إنجاز العیادات الخاصة و فتحها ، المتضمن تحدید شروط 204-88رقم 

.18/10/1992، المؤرخة في 75عملها ، ج ر عدد و 

القرارات:-ث

، یحدد المقاییس التقنیة و الصحیة للعیادات 1988بر أكتو 22قرار مؤرخ في .1

.1988نوفمبر 02مؤرخة في 44الخاصة و شروط عملها، ج.ر.ج.ج عدد 
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المذكرةملخص

لاسیما من ،نقاط إجابیةتترتب عنهأخرى بكل استحداث في أي قطاع، حتما بطریقة أو 

خلو من تالجانب الاقتصادي و الاجتماعي، إلا أنه في الجهة المقابلة، هذه الاستحداثات لا 

من القطاعات الخاص قطاع الا نعلم أن محل الدراسة الحالیة هوالجانب السلبي، و عندم

لا ة، التي ظهرت في الجزائر مؤخرا و العیادات الخاصونعني هنا المستحدثة في المجال الصحي، 

یخفى على أحد مساهمة هذه الأخیرة في تطویر القطاع الصحي و حمایة الصحة العمومیة، 

سلبیاته، كما أوردناه سابقا، لكل قطاعخاصةً التكنولوجیا المعمول بها في هذه الهیاكل، إلا أنه 

زمن و أصبحت محل مسائلة، لذلك الفالأخطاء المرتكبة في هذه المنشأة الصحیة تفاقمت عبر 

في ظل یعود ترتیب مسؤولیتها المدنیة أمر أولوي، لاسیما البحث عن طبیعة هذه المسؤولیة

.تعقیدات هیكل المسؤولیة داخلها بإعتبارها شخص معنوي

Résumé de mémoire :

Toutes les nouveautés dans les multiples secteurs d’activités trainent forcement, d’une façon
ou d’une autre, des avantages, sciemment sur le plan économique et social, il reste entendu
que ces dernières ne sont pas dénuées de manquements, tout on sachant que la pertinence de
l’objet de cette recherche relève du domaine des structures privées de la santé, dans le cas
précis, les cliniques hospitalières privé, qui ont vu le jour en Algérie récemment, et il n’y
échappe à personnes la contribution de ces organismes de santé privée dans la qualité des
prestations médicales par l 'utilisation d’un matériel de pointe dans le domaine médical, et
comme déjà cité, les points négatifs sont relevés dans les actes médicaux, en autre, la
multiplication des erreurs dans les actes médicaux, jusqu’à le remettre en cause, de ce qui
précède, une responsabilité civile adaptée s’impose selon la nature de cette dernière, devant la
complication dans l’échelle de la responsabilité intérieure de la personne morale.


